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 المقدمة  

م من الرغـدهر على الطفولة هي بذرة إنسانية بحاجة إلى الرعاية الكاملة كي تثبت وتز 
وجودها في أرض جدباء وحاجتها الماسّة للتغيير، فكذلك هو حال أطفال هذا العالم الّذي 
نعايشه، فهم بحاجة قصوى إلى الحماية والرعاية والأمن والسلام حتى يعيشون براحة ويتخطون 

 .صعاب هذه المرحلة الحساسة من الحياة

إنسانية أساسية وضمان تمتع فعملت هيئات المجتمع والدولة على ضمان حقوق    
الطفل بها، فالأطفال من أكثر الجماعات البشرية تأثرا بانتهاكات حقوق الإنسان، ولهذا كان 
اهتمام المجتمع الدولي بحقوق الطفل ليس فقط من خلال حمايته لحقوق الإنسان عامّــــــــــــــة 

 .ة للأطفالولكن من خلال إجراءات خاصّة تضمن توفير الحماية القانوني

من هذا المنطلق نجد أنّ الاهتمام بالطفل على المستوى الدولي قد بدأ بإصدار و    
والّتي شكّلت  4292ثمّ اتفاقية حقوق الطفل سنة  4291إعلان جنيف لحقوق الطفل سنة 

منعطفا حاسما في تاريخ اهتمام بهذه الفئة، حيث أصبح ينظر إلى حقوق الطفل على أساس 
 .سانية لا يمكن التغاضي عليهاأنّها حقوق إن

ولقت هذه الاتفاقية ترحيبا كبيرا، حيث صادقت عليها معظم الدول ومنها    
الجزائر،ومنه عملت التشريعات الحديثة على التمييز في المعاملة الجزائية بين المجرمين 
البالغين والأطفال الجانحين، وقامت بتخصيص الفئة الأخيرة بأحكام قانونية خاصّة وجزاءات 

 .ق تدابير ملائمة لهم أملا في إصلاحهم وتهذيبهممناسبة ترتكز على تطبي

كانت  ثفمن المعلوم أنّ جنوح الأطفال ظاهرة قديمة أصابت كلّ المجتمعات، حي   
المجتمعات الأولى تعامل الطفل الجانح على أنّه مجرم يستحق العقاب، أما لدى المجتمعات 
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ا على أنّها ضحية ظروف معينة الحديثة فقد برزت أهمية رعاية هذه الفئة، وصار ينظر إليه
 .1أدّت الى انحرافها عن الطريق القويم والسلوك السوي

وتماشيا مع المجتمع الدولي، قام المشرّع الجزائري بتعديل القوانين المتعلقة بالأحداث    
لتتماشى مع المواثيق الدولية الّتي صادقت عليها الجزائر فأصدر قانون حماية الطفل رقم 

، الّذي قام المشرع من خلاله بإلغاء أحكام الكتاب المتعلّق 41/70/97412رخ في المؤ  41/49
من قانون  121إلى غاية المادّة  119بالقواعد الخاصّة بالمجرمين الأحداث من المادّة 

 .4المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة 09/70، وكذا الأمر رقم 3الإجراءات الجزائية

ري ــــــــــأبواب، ولقد بيّن المشرّع الجزائ 70مادّة موزّعة على  417تضمّن هذا القانون    
في الباب الأوّل منه ومن خلال المادّة الأولى، الغاية الأساسية الّتي يهدف إليها القانون، حيث 

 .جاء فيها بأنّه يهدف إلى تحديد قواعد وآليات حماية الطفل

لنا بأنّه وضع آليات خاصّة بحماية فبالرجوع إلى نصوص قانون حماية الطفل يتّضح    
 .الطفل الجانح تجمع بين الحماية القضائية والإجتماعية

حيث خصّ القانون فئة الأحداث الجانحين بإجراءات خاصّة تختلف من مداها    
جراءات المتابعة  ونطاقها عن تلك المقرّرة للبالغين، سواء من حيث المسؤولية الجزائية وا 

 .يها حالة الطفل وشخصيته وتستهدف إصلاحه لا عقابهوالمحاكمة وتراعي ف

                                                           

.4، ص9740الجزائري، رسالة الماستر، مستغانم، ـ بلغوني الحاج، الحماية الجزائية للطفل في القانون  1  
لسنة  02يتعلّق بحماية الطفل، ج ر،  9741يونيو  41، الموافق ل 4100رمضان 99المؤرّخ في  41/49ـ القانون رقم 

9741. 2  
ة ، لسن19ج، ج ر، رقم .إج.، المتضمّن ق4200جوان  9، الموافق ل 090صفر  49، المؤرّخ في 00/410ـ الأمر رقم 

.المعدّل والمتممّ  4200 3  
.، يتعلّق بحماية الطفولة والمراهقة4209فيفري  47، الموافق ل 4024ذي الحجة 91المؤرّخ في 09/70ـ الأمر رقم  4  
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كما تضمن وسائل اجتماعية وذلك من خلال إيداع الأحداث الجانحين من طرف    
عادة  الجهات القضائية في مؤسّسات ومراكز متخصّصة لرعاية الأحداث كوسيلة لعلاجهم وا 

 .إدماجهم في المجتمع

للحماية الجزائية للطفل الجانح في ظل وعليه تثور أهمّية هذا البحث المخصّص    
المتعلّق بحماية الطفل، باعتبار أنّ الأحداث هم أهمّ فئة في المجتمع وأحد  41/49القانون رقم 

أعمدته الّتي يقوم عليها، كما أنّ الأحداث الجانحين هم المجرمون الكبار في الغد، لذا يتوجّب 
 .ديهم يؤدّي إلى المساس بسلامة وأمن المجتمعإصلاحهم وحمايتهم لأنّ عدم معالجة الإجرام ل

إنّ جنوح الأحداث يرجع إلى عوامل وظروف ومتغيّرات، وليس لنزعات إجرامية    
متأصّلة في نفوسهم، وتكمن أهمّية الدراسة في التعرّف على أهم العوامل الّتي تقف خلف 

 .جنوحهم ومدى تأثيرها عليه

ء بها قانون حماية الطفل، والّذي يحتاج إلى دراسة نظرا للتعديلات الجديدة الّتي جا   
وتسليط الضوء على ما ورد فيه من نصوص وبيان النقص فيها، وكيفية معالجتها 
التشريعية،ومحاولة طرح المقترحات المناسبة الّتي نرى بأنّها ضرورية، وقد يحتاج إليها المشرّع 

 .الي، هذا من الناحية القانونيةالجزائري في حالة إجراء التعديلات على القانون الح

ة من ـأما من الناحية العلمية للدراسة في كونها تتناول بالدراسة والتحليل لفئة مهم   
ستقراره ، وبالتالي تهدف الدراسة  فئات المجتمع الّتي انحرفت وجنحت وأصبحت تهدّد أمنه وا 
الظاهرة من جهة، ومن جهة إلى تقديم معلومات للاستفادة منها في التقليل من انتشار هذه 

أخرى حتّى يتعرّف المهتمون بشؤون الأحداث على الإجراءات والضمانات الكفيلة بحمايتهم 
صلاحهم حتى يتسنّى لهم الدفاع عن الحدث والمطالبة بإزالة مواطن القصور في هذا القانون  .وا 

بمرجع يسهل البحث  تهدف الدراسة إلى المساهمة في إثراء المكتبة القانونية الجزائرية   
ة في ضوء على مختلف المواد القانونيلكلّ من يهتم بموضوع حماية الطفل الجانح، وتسليط ال

ـــول الوصــا لهذه الحقوق، ومنه ــالتشريع الجزائري الّتي تعتني بالطفل، والوقوف على استيفائه
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ليات اللازمة لضمان إلى لفت نظر المسؤولين إلى خطورة المساس بها، وذلك لبحت السبل والآ
 .حماية جزائية تكفل للطفل الأمن على حياته وسلامة بدنه،وتصون عرضه وأخلاقه

وليس من باب الصدفة أو العشوائية تمّ اختيار هذا الموضوع بل كان على أساس    
 :مبرّرات شخصية وأخرى موضوعية عملية هادفة منها

هادئة بعيدة عن الجريمة قدر ـ حب الأطفال والرغبة في أن يعيش أطفالنا حياة 
 .المستطاع

خوة لنا، وهم ضحية ظروف وعوامل معيّنة أدّت  ـ كون الأحداث الجانحين هم أبناؤنا وا 
اج في ـإلى انحرافهم لذا يستحق كلّ منهم حماية خاصة حتى يستعيدوا إنسانيتهم من الإدم

 .المجتمع

 :يهذه كأسباب شخصية، أما الأسباب الموضوعية تتمثّل ف   

ـ إرتفاع جرائم الأحداث بشكل ملفت للانتباه، حيت تعدّت إلى ارتكاب جرائم القتل، كما 
أنّها لم تعد تقتصر على الذكور فحسب بل مسّت حتى الإناث، وهذا ما يستوجب تنبيه 

 .المسؤولين بخطورة هذا الوضع، ودق ناقوس الخطر بخصوص فئة الأحداث الجانحين

ت الّتي جاء بها قانون حماية الطفل لحماية الأحداث الجانحين ـ الرغبة في معرفة الآليا
 .ومدى فعاليتها في إعادة إدماجهم في المجتمع

 .ـ جدّية الدراسة وقلّة الأبحاث الّتي تناولت الموضوع

ونحن بصدد إعداد هذا البحث تلقّينا أشد الصعوبات من بينها جائحة كرونـــا الّتي    
ا في غلق المكاتب ومقاهي الإنترنت وهذا ما أدّى بنا إلى عدم توفّر حلّت بالبلاد وتسبّبت لن

المراجع الكافية، نقص المراجع المتخصّصة في بعض جزئيات الموضوع خاصّة المراجع 
المتعلّقة بالقانون الجزائري، قدم المراجع خاصّة أنّ الدراسة كانت في ظل تعديل قانون 

 .المتعلّق بحماية الطفل 41/49م الإجراءات الجزائية بموجب القانون رق
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ومن هذا المنطلق ومن خلال ما سبق، ونظرا لأهمية الموضوع وتشعّبه فإن محاولة    
ما مدى كفاية الحماية الجزائية للطفل الجانح في : دراسته تتطلّب الخوض في الإشكالية التالية

 ؟01/09ظل قانون 

الوصفي التحليلي وذلك من خلال وللإجابة على هذه الإشكالية انتهجنا المنهج    
وصف وتحليل المشكلة محل الدراسة والعوامل المؤدّية إليها، وتحليل ومناقشة قانون الطفل 

 .لمعرفة موقف المشرّع الجزائري بخصوص حماية الطفل الجانح

كما اعتمدنا خطّة كلاسيكية حيث قسّمنا الموضوع إلى فصلين، تناولنا في الفصل    
ية الجزائية للطفل الجانح، بحيث قسّم هذا الأخير إلى مبحثين تضمّن المبحث الحما: الأوّل
مفهوم الطفل الجانح، أمّا المبحث الثاني فخصّص لأساس وتدرّج المسؤولية الجزائية : الأوّل

ا ــــــــــــللطفل الجانح، أمّا في الفصل الثاني سنتطرّق إلى الحماية الجزائية للطفل الجانح ، تعرّضن
ي المبحث الأوّل إلى حماية الطفل الجانح أثناء مرحلة البحث والتحري، أمّا المبحث الثاني ف

 .    تطرّقنا إلى آليات الحماية الجزائية للطفل الجانح
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 الفصل الأول
 مسؤولية الطفل الجانح

تعد الطفولة أهم مرحلة من المراحل التي يمر بها الإنسان، ويمتاز خلالها بالضعف  
جسديا وعقليا وهو ما يجعله معرض للمخاطر الانحراف ومن ثم ارتكاب الجرائم بشتى 

 .أنواعها،أو هو ما يطلق عليه بجنوح الأحداث
جميع المجتمعات ظاهرة جنوح الأحداث من الظواهر الاجتماعية الخطيرة، والتي تمس   

 .وتعرضها للخطر ذلك لأنّها تستهدف أهم فئة في المجتمع ألا وهي الأطفال والأحداث
ح حيث أنّه ـــــــلقد عرفت المجتمعات في القدم إجرام الأحداث وأقرت مسؤولية الحدث الجان

وع إذا اقترف جريمة تقوم مسؤوليته مما يستوجب توقيع العقوبات عليه، لكنها عقوبات من ن
خاص بحيث يغلب عليها الطابع التربوي التهذيبي والهدف منه معالجة واستئصال أسباب 

 .الجنوح لحماية الحدث من الانحراف
كما ربط المشرع الجزائري بين سن الحدث والتدرج في مسؤوليته الجزائية، فالحدث يولد 

لى أن يكتمل ر  شده فيتحمل مسؤولية فاقد التمييز ثم يزداد إدراكه وفهمه مع مرور الزمن وا 
 .أفعاله

ح ثم ول لمفهوم الطفل الجانلدراسة مسؤولية الحدث الجانح سوف نتطرق في المبحث الأ
 .  أساس تدرج المسؤولية الجزائية للطفل الجانح في المبحث الثاني
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 المبحث الأول
 مفهوم الحدث الجانح

ومستقبله، فإذا صلحوا صلح المجتمع أما إذا انحرفوا  عجتإنّ الأحداث هم عماد الم
 .وارتكبوا جرائم فإن ذلك سيؤدي إلى فساد المجتمعات والإضرار بها وعرقلة تقدمها وتطورها

إدراكا لأهمية هذه الفئة وخطورة هذه الظاهرة، فقد عملت الدول على مواجهة ظاهرة جنوح 
داث الجانحين ليس فقط في المجال القانوني بل ووضع حلول لها وأصبح الاهتمام بمعالجة الأح

 .حتى في الدراسات الاجتماعية والنفسية
يرجع جنون الأحداث على عدة عوامل تدفع بالحدث إلى إتيان السلوك المخالف للقانون 

 . وارتكاب الجرائم اتجاه المجتمع الذي يعيش فيه
ع به إلى ـفالعوامل التي تد هي وما ومن هنا نطرح التساؤل الآتي من هو الحدث الجانح؟

الجنوح؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذا المبحث من خلال المطلبين ففي المطلب الأول 
 . إلى التعريف بالحدث الجانح ونخصص الثاني لعوامل تعرض الطفل للجنوح

 

 لمطلب الأولا
 تعريف الطفل الجانح

السن، ولقد استعمـــــــــــــل يعد مصطلح الحدث من المصطلحات التي تطلق على صغير 
هذا المصطلح في القانون كما استعمل أيضا في الشريعة الإسلامية وكذا لدى علماء النفس 

 .والاجتماع
مما لاشك فيه أن تعريف الحدث يختلف باختلاف الميدان ومجال الدراسة، وتعريف رجال 

عن علماء النفس والاجتماع  القانون يختلف عن تعريف فقهاء الشريعة الإسلامية كما يختلف
 .فلكل منهم وجهة نظر في التعريف

بناءا على ما تقدم سنتناول الحدث في الشريعة الإسلامية ثم في العلوم الإنسانية وأخيرا 
 .في الاتفاقيات الدولية والقانون الجزائري
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 الحدث في الشريعة الإسلامية: الفرع الأول
فقهاء الشريعة الإسلامية على تسمية الأحداث بالصبيان أو الصغار والصبي عندهم  درج

 1.هو صغير السن الذي لم يصل إلى مرحلة البلوغ
فعند فقهاء الشريعة، الحدث هو من لم يبلغ الحلم بعد وذلك اعتمادا على قول الرسول 

لمجنون حتى يفيق والنائم الصبي حتى يحتلم وا: رفع القلم عن ثلاث» صلى اللّه عليه وسّلم
 «حتى يستيقظ

والمقصود برفع القلم عن الصبي هو اعتبار الإحتلام مناط الخطاب الذي يتحدد 
 2.بالبلوغ،فالحديث يفيد أن البلوغ يثبت الإحتلام

 49أما المالكية ورواية لأبي حنيفة الفيرون أن الشخص يظل حدث من مولده حتــى سن
لوغ قبل ذلك ويرى الإمام السيوطي الأخذ بالمعيارييــن معا فإن ما لم تظهر عليه علامات الب

ظهرت علامات البلوغ لدى الشخص في السن المبكرة فإنه يظل حدثا وغير مكلـف إلى أن 
، معنى ذلك أن الحدث الأعلى لسن البلوغ حسب ما ذهب إليه الإمام السيوطي 3سنة41يبلغ
ة لكن لا يعتد بها إلا إذا أكمل مات طبيعيــر قبل هذه السن علاسنة ومع أنه قد تظه41هو

 .4سنة41الصغير 
إ هو كل من لم يبلغ الحلم، البلوغ الحلم يكــــــــــــون .على ضوء ما تقدم فالحدث في الشريعة

ذا لم تظهر هذه العلامات وضع الفقهاء  إما بظهور العلامات الطبيعية عند الذكر والأنثى، وا 

                                                           

الحــدث فــي اللغــة العربيــة هــو الفتــى فــي الســن، أي الشــاب فــإن ذكــرت الســن قلــت الحــديث الســن وهــؤلاء غلمــان حــدثان أي -4
ــــى مــــن  ــــروت، أحــــداث وكــــل فت ــــن منصــــور ،لســــان العــــرب ، دار صــــابر ، بي ــــه، اب ــــل حــــدث الأنثــــى حدث ــــدواب والإب النــــاس وال

 .400، ص4227لبنان،
ـــة، دار الجامعـــة الجديـــدة،  -4 ـــه الإســـلامي دراســـة مقارن ـــد الكـــريم المكـــي، جـــرائم الأحـــداث وطـــرق معالجتهـــا فـــي الفق مجـــدي عب

 .04، ص9772الإسكندرية، مصر، 
إجــراءات الضــبط والتحقيــق لجــرائم الأحــداث، دراســة مقارنــة، دار المطبوعــات الجامعيــة، مصــر، حســين أحمــد الحضــوري،  - 2

 .40، ص9772
 . 9،ص 9779نبيل صقر وصابر جميلة، الأحداث في التشريع الجزائري، دار الهدى، عيم مليلة، الجزائر،  - 3
 .00دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص مجدي عبد الكريم، جرائم الأحداث وطرق معالجتها في الفقه الإسلامي - 4
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بتقدير سن معينة حيث يتحقق النمو العقلي والبدني خلالها الشخص  معيار لتحديد البلوغ وذلك
 .تسمى سن البلوغ

 الحدث في العلوم الإنسانية: الفرع الثاني
عرف علماء النفس والاجتماع الحدث من وجهة نظر تختلف عمّا جاء به في الشريعة  

 :الإسلامية كما يلي
 مفهوم الحدث في علم الاجتماع: أولا

الحدث أو الطفل في علم الاجتماع بوجه عام هو الصغير منذ ولادته وحتى يتـــم له 
 .1النضج الإجتماعي وتتكامل لديه عناصر الرشد

أن  ـــرونأدنى للسن وحد أعلى، فهم يـ فقوة الحداثة لا تتحدد بحسب وجهة نظرهم بحد
من مرحلة إلى مرحلة التي وضع سن معينة لكل مرحلة من مراحل النمو، لا يعني أن الانتقال 

تليها بمجرد مجاوزة السن المحددة للمرحلة السابقة وبذلك يمكن اعتبار الحـــــدث عند علماء 
ـور عن الشخص تام ـشخص غير ناضج إجتماعيا كونه يختلف في إدراكه للأمــ: الإجتماع بأنه

كتمال النضج  نهاية لفترة النضج، وبهذا التعريف لا يحدد سن معينة بل يأخذ بالميلاد كبداية ا
 .2الحداثة

لقد اختلف علماء الإجتماع في تحديد نهاية مرحلة الحداثة فهناك من حددها بتمام الثامنة 
عشرة في حين يرى آخرون أن مفهوم الحدث يظل ملاصقا للطفل منذ ولادتــــــــــه حتى بلوغه، 

الميلاد وتستمر حتى سن الرشد وفي حين يذهب فريق ثالث إلى أن مرحلة الحداثة تبدأ من 
 .حيث قد تنتهي عند البلوغ أو الزواج أو يتم تحديد سن معينة له

انطلاقا مما سبق يمكن القول بأن الحدث في علم الإجتماع هو الصغير منذ ولادتـــه إلى 
 .غاية بلوغه واكتمال النضج والرشد لديه

 

                                                           
 . 0نبيل صقر وصابر جملية، نفس المرجع السابق، ص - 1
 97حسين أحمد الحضوري، إجراءات الضبط والتحقيق في جرائم الأحداث دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص - 2
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 مفهوم الحدث في علم النفس: ثانيا
أن حياة الفرد تمر بمراحل مختلفة وهذا الموضوع لا خـــــــلاف عليه غير يرى علماء النفس 

أن الاختلاف في تقسيم تلك المراحل التي يمر بها الحدث يرجع ذلك إلى اختلاف الأسس التي 
يقوم عليها ذلك التقسيم، فمن العلماء من وضع في الاعتبار نمو الجسم ومدى السرعة والبطء 

ل المرحلة الحداثة المختلفة، ومنهم من استنــــــــــــد في تقسيماته على أساس الذي يتم به النمو طو 
أحلام اليقظة وآخرون اعتمدوا على الغريزة الجنسية وفريق آخر أدخل في اعتباره تطور الجنس 

 .1البشري عند تقسيمه لمراحل الحداثة
ـــيز على كة التر رد إلى مراحل ثلاث مرحلكما ذهب البعض إلى تقسيم مراحل حياة الف

التركيز على الغير، مرحلة النضج الإجتماعي والنفسي إلا أن مراحل النمو هذه  الذات، مرحلة
 .2تتداخل فيما بينها كما تتداخل فصول السنة في تدرج

 هذه  تكوين الجنين في رحم الأم وتنتهـــــــــــي:" كما يعرف الحدث في علم النفس بأنه
   .3"المرحلة بالبلوغ الجنسي الذي تختلف مظاهره في الذكر عنه في الأنثى

فالحداثة عند علماء النفس لها مفهوم أوسع منه لدى غيرهم، حيث يمتد مفهوم الحدث 
 .4عندهم ليشمل المرحلة الجنينية أي منذ بدء تكوين الجنين في بطن أمه

ند علماء النفس تبدأ بتكوين الجـــــــــــــــنين انطلاقا مما سبق يمكن القول أن فترة الحداثة ع
في بطن أمه وتنتهي بالبلوغ الجنسي، وهو بذلك وسعوا فيها في حين يرى علماء الاجتمــــــــــــاع 
أنها تبدأ بالولادة لكنهما يشتركان في أي كل منهما لم يحدد سن معينة، تبدأ بها أو سن تنتهي 

 .بها فترة الحداثة
 
 

                                                           
 .94ص-97حسين حسين أحمد الحضوري، إجراءات الضبط والتحقيق في جرائم الأحداث، مرجع سابق، ص - 1
 .17، ص4229محمد عبد القادر قواسمية، جنوح الأحداث في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  - 2
 .9نبيل صقر وصابر جميلة،الأحداث في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص - 3
 .90،ص9741الإسكندرية، مصر، إيمان محمد الجابري،الحماية الجنائية لحقوق الطفل، دار الجامعة الجديدة،  - 4
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 الحدث في الاتفاقيات الدولية والقانون الجزائري: الثالث الفرع
إن مصطلح الطفل والطفولة وكذا الحدث ورد في العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية 
بحقوق الطفل التي صادقت عليها الدول ومنها الجزائر التي أصدرت القوانين ذات صلة 

 .ي قوانينها الداخليةبالأحداث وكرست ما جاء في الاتفاقيات الدولية ف
سنتناول في هذا الفرع تعريف الحدث في الاتفاقيات الدولية ثم تعريفه في القانون 

 .الجزائري
 تعريف الحدث في الاتفاقيات الدولية: أولا

تناولت الكثير من المواثيق الدولية العامة منها والخاصة مصطلح الطفل والطفولة لعل 
، ثم حقوق الطفل الصادرة 42921لحقوق الطفل الصادر سنة  أولها إعلان جونيف

والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية  3ثم العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية42122في
، هذه النصوص لم تبين ما المقصود بعبارة 4200، الصادرين سنة 4والإجتماعية والثقافية

الطفل أو نهاية مرحلة الطفولة حيث  تم المشرع الطفل أو الطفولة ولم تحدد الحد الأقصى لسن 
الدولي في هذه المرحلة بالطفل وبوجه خاص حاجة الحدث إلى الحماية والرعاية دون البحث 
عن التعريف مجرد له يصنع حدود فاصلة بينه وبين غيره من الطوائف البشرية التي لا يصدق 

 . 5عليها هذا الوصف

                                                           
إعلان جونيف لحقوق الطفل يعد وثيقة دولية خاصة بالطفل، اعتمد من المجلس العام للاتحاد الدولي لإغاثة الأطفال في  - 1

، ص 9741، لحسين بن شيخ آث ملويا، المرشد في قانون الأسرة، دار الهومة، الجزائر، 4290فبراير  90جلسة بتاريخ 
109. 

، يتكون 4212نوفمبر  97، الصادر في 4090ن حقوق الطفل أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار إعلا - 2
من الديباجة وعشرة مبادئ أساسية، تطرقت إلى حماية حقوق الطفل، فكانت بمبادئه قانون الحماية،  فاطمة شحاته أحمد 

 .07، ص 9770امعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، زيدان، مركز الطفل في القانون الدولي العام، دار الج
: ، تضمن بعض الأحكام الهامة بشأن حقوق الطفل منها4207د ديسمبر 40أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في  - 3

ء عدم جواز توقيع الإعدام على الحدث دون الثامنة عشر، وكذا فصل المتهمين الأحداث عن البالغين منهم ويقدمون للقضا
، أنيس حبيب المحلاوي، نطاق الحماية الجنائية للأطفال، دراسة المقارنة، دار الفكر ....من العهد( 47، م0م) بأسرع وقت

 .19، ص 9740الجامعي، مصر، 
 .4290يناير  0، دخل حيز التنفيذ في 4200ديسمبر 40اعتمدت ج،ع، للأمم المتحدة، في  - 4
 .91، ص 9779التشريع الجزائري، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  نبيل صقر وصابر جميلة،الأحداث في - 5
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عد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء هذا نفس الاتجاه الذي سلكته قوا
،حيث 2، حيث لم تحدد مفهوم الحدث بشكل قاطع وتركت المسألة للتشريعات الوطنية1الأحداث

نصت على أن الحدث هو الطفل أو الشخص يجوز بموجب النظم القانونية ذات 
 .3لغالعلاقة،مسائلته عن الجرم بطريقة تختلف عن طريقة مسائلة البا
اتفاقية نيويورك الوثيقة  4292تعد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادرة سنة 

كل إنســـان لم " ، حيث جاء فيها بأن الطفل هو4الأولى التي تصدت لمسألة تعريف الطفل
 .5"ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه 49يتجاوز 

 :هو كل شخص يتوافر فيه شرطان: يمكن القول أن الطفلانطلاقا من المادة الأولى 
 .49أن لا تتجاوز سن  -4
 .أن لا يكون قد بلغ سن الرشد في قانونه الوطني -9

كان من الأفضل أن تضع الاتفاقية مفهوما موحدا ومنضبطا للطفل، دون ربـط هذا 
المفهوم بالقانون الوطني المعتمدة في ذلك على الأسس ومعايير علمية واجتماعية عامة تسري 
على كافة الأشخاص الطبيعيين دون التمييز وذلك على نطاق دولي يشمل سائر المجتمعات 

ـر الذي يترتب عليه طبقا معيار لتحديد من هو الطفل الأمــالأمر هناك  الإنسانية وحتى لا يكون
لقانون دولة معينة يعد طفلا في حين أنه لا يعتبر كذلك طبقا لقانون دولة أخرى في الوقت 

 .6نفسه
                                                           

قواعـد الأمـم المتحـدة النموذجيـة الـدنيا لإدارة شـؤون الأحـداث وتسـمى قواعـد بكـين أو حتـى باعتمادهـا مـؤتمر الأمـم المتحـدة  - 1
، اعتمدتها الجمعيـة العامـة 4291سبتمبر  0أغسطس إلى  90السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من  

، نجيمــي جمــال، قــانون حمايــة الطفــل فــي الجزائــر، تحليــل وتأصــيل، دار الهومــة، 4291 نــوفمبر 92، المــؤرخ  17/99بقرارهــا 
 .907، ص9740الجزائر، 

 .91نبيل صقر وصابر جميلة،الأحداث في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  - 2
يهــا، وافقــت عليهــا الأمــم مــن قواعــد الأمــم المتحــدة الــدنيا النموذجيــة لإدارة شــؤون قضــاء الأحــداث، صــادقت عل 9-9القاعــدة  -3

ديســمبر  42، المــؤرخ فــي 29/104، وصــادقت عليهــا الجزائــر بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم 4292جــانفي 97المتحــدة ، فــي 
 .977، زيدومة درياس، المرجع السابق، ص4229ديسمبر  90الصادرة بتاريخ  29ج، رقم .ج.ر.، ج4229

 .91ق، ص نبيل صقر وصابر جميلة، نفس المرجع الساب - 4
 .4291من الاتفاقية حقوق الطفل لسنة  4المادة  - 5
 .99، ص 9779فاطمة شحاتة أحمد زيدان، تشريعات الطفولة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  - 6
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السابق ذكرها هناك بعض الاتفاقيات  تجدر الإشارة إلى أته بالإضافة إلى الإتفاقيات
الدولية تطرقت إلى تعريف الحدث أو الطفل من أمثلها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن خطر أسوء 

التي نصت على أنه تطبق الاتفاقية على جميع الأشخاص دون سن  1أشكال عمل الأطفال
49.2 

سنة فجل  49نلاحظ أن الحدث في الاتفاقيات الدولية هو كل شخص لم يتجاوز 
سنة يمثل سن الرشد وهو السن الذي تعتمـــــــــده كل الاتفاقيات  49الاتفاقيات سالفة الذكر جعلت 

 .الدولية ومعظم دول العالم
 الحدث في القانون الجزائري: ثانيا

عالج المشرع الجزائري موضوع الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية في الكتاب الثالث 
، وكذا قانون حماية الطفولة والمراهقة 3القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداثمنه تحت عنون 

، وأخيرا قانون حماية الطفل الذي قام المشــرع من خلاله إلغاء 4بالإضافة إلى قانون العقوبات
وقانون حماية . ج.إ.جميع الأحكام والمخالفة له بما فيها نصوص المواد الكتاب الثالـــــــث من ق

المراهقة، وعلى هذا الأساس سنتناول تعريف الحدث قبل صدور قانون حماية الطفل الطفل و 
 .وبعد صدوره

                                                           
 42 ، بشأن خطـر أسـوء أشـكال عمـل الأطفـال والإجـراءات الفوريـة للقضـاء عليهـا، الصـادرة فـي4222، 499الاتفاقية رقم  - 1

ــــو  ــــم 4222يوني ــــر بموجــــب المرســــوم الرئاســــي رق ، 9777نــــوفمبر  99، الممضــــي فــــي 090-9777، صــــادقت عليهــــا الجزائ
، حمــو بــن إبــراهيم فخــار، الحمايــة الجنائيــة للطفــل فــي التشــريع الجزائــري 9777ديســمبر  0، المؤرخــة فــي 00ج، عــدد .رج.ج

ية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمـد خيضـر، بسـكرة، والقانون المقارن، رسالة الدكتوراه علوم في الحقوق، كل
 .90، ص 9741-9741الجزائر، 

 .90نبيل صقر وصابر جميلة، الأحداث قي التشريع الجزائري،المرجع السابق، ص  - 2
ج يستعمل للتعبير عن صغر السن بالقاصر، الطفل، الحدث حيث يستعمل مصطلح قاصر في المادة ,استعمل المشرع - 3

، لتوضيح تدرج 14، 12،17الأولى من قانون حماية الطفولة والمراهقة أما في قانون العقوبات فتارة يستعمل قاصر مثلا المادة 
، التي تنص على جريمة ترك الأطفال وتعرضهم 094-041لطفل في المواد المسؤولية الحدث، واستعمل تارة أخرى مصطلح ا
ج وذلك لتعبير عن صغير السن وهو قبيل عدم التحكم في .إ.من ق111للخطر، أما مصطلح حدث فاستعمله في المادة 

 .0ص - 0المصطلحات القانونية، زيدومة درياس، المرجع السابق، ص 
، الصادرة بتاريخ 12ج، رقم .ج.ر.ج، ج.ع.، المتضمن ق4200يونيو  9، المؤرخ في 410-00الأمر رقم  - 4
 9741، 0ج، العدد .ج.ر.، ج9741فبراير 1، المؤرخ في    74 -41، المعدل والمتمم، بالأمر رقم 44/0/4200
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 01/09تعريف الحدث قبل صدور قانون حماية الطفل رقم -0
ج قبل أن تلغى المواد الخاصة فيه بالأحداث بموجب قانون .إ.بالرجوع إلى قواعد ق

وص ماعدا ما يمكن أن يستفاء حماية الطفل لا نجد تعريف صريح للحدث في هذه النص
يكون بلوغ الرشد الجزائي في تمام الثامنة : "والتي تنص على أنه 199ضمنيا من نص المادة 

ج في هذه المادة بتحديد سن الرشد الجزائي ويستأنف من خلال .، حيث اكتفى المشرع"عشرة
ة وهو ما أكده سن49الجزائري هو كل شخص لم يتجاوز.هذه المادة أن الحدث في نظر المشرع

 . 2، هناك من عرفه أيضا بأنه الصبي منذ ولادته إلى بلوغ سن الرشد الجزائي1الكثيرون
فالمشرع ج لم يحدد سن أدنى للمرحلة الحداثة مقتفيا في ذلك أثر التشريع الفرنسي 

 .3بخلاف ما ذهبت إليه بعض التشريعات التي وضعت حد أدنى للحداثة
 01/09ن حماية الطفل رقم تعريف الحدث بعد صدور قانو-9

 41/49، قانون حماية الطفل الصادر بالقانون رقم 9741أصدر المشرع ج في سنة 
، حيث تضمن الباب مادة موزعة على ستة أبواب 417وتضمن  9741/ 41/0المؤرخ في 

الأول أحكاما عامة تبين الهدف من القانون وتحدد المقصود من استعمال المصطلحات 
 منه بأن الطفـل  9صطلح هو تعريف الطفل، حيث جاء في المادة ومفهومها أول م

يفيد مصطلح الحدث نفس " سنة كاملة(   49)كل شخص لم يبلغ الثامنة عشرة :"هو
 .المعنى

 

                                                           
ان المطبوعـات علي مانع، جنوح الأحداث والتعبير الاجتماعي فـي الجزائـر المعاصـرة، دراسـة فـي علـم الإجـرام المقـارن، ديـو  - 1

 404، ص 9779الجامعية، الجزائر، 
، ص 9772بلخير سديد، الأسرة وحمايتها فـي الفقـه الإسـلامي والقـانون الجزائـري، دراسـة مقارنـة، دار الخلدونيـة، الجزائـر،  - 2
 .91ص -91
يع الإنجليــزي الــذي حــدده ، اللــذان حــدداه بســبع ســنوات، والتشــر 449، واللبنــاني م 9مــن هــذه القــوانين التشــريع الســوري م  - 3

بثمــاني ســنوات، الأردنــي الــذي حــدده بتســع ســنوات، محمــد عبــد القــادر قواســمية، جنــوح الأحــداث فــي التشــريع الجزائــري، المرجــع 
 .01السابق، ص 
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سنة  49في نظر المشرع الجزائري هو كل شخص لم يبلغ ( الطفل) وبالتالي فإن الحدث
 .1سنة 49وهو ما يعني بأن سن الرشّد الجزائي وهو بلوغ 

تعريف الطفل كما ورد في هذا النص، موافق لما جاء في المادة الأولى من اتفاقية 
عني الطفل كل إنسان لم يتجاوز لأغراض هذه الاتفاقية، ي:"  بقولها 4292حقوق الطفل لعام 

وأيضا موافقة للتعريف " سنة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه 49
الوارد في عهد حقوق الطفل في الإسلام، المعتمد من قبل المؤتمر الإسلامي الثاني والثلاثون 

 07/0/9771إلى  99تــدة من خلال الفترة المم( اليمن) لوزراء الخارجية المنعقد في صنعاء
كل إنسان لم يبلغ :"الذي جاء فيه أن الطفل هو 4190جمادى الأولى  90إلى  94الموافق ل

 .2"سن الرشد وفقا للقانون المطبق عليه
 9741من خلال ما سبق يتضح لنا بأن المشرع ج بصدور قانون حماية الطفل سنة 

الذي يفيـــــــــد نفس المعنى الحدث،بعد  أصبح يستعمل مصطلح الطفل للتعبير عن صغر السن
 .أن كان يستعمل قبل صدوره تارة مصطلح الطفل وتارة أخرى مصطلح قاصر وأحيانا الحدث

 41/49أنه استهل القانون بتحديد معاني المصطلحات التي يتناولها وأولها القانون  كما
واكتفى فيه بتحديد سن الرشد ( الطفل) حيث لم يكن يتضمن ق إ ج تعريف صريح للحدث

 .منه 119الجزائي في المادة 
هذا ونشير إلى أن ما جاء به القانون  يتماشى مع ما جاء به في الاتفاقيات 

من حيث استعمال المشرع ج لمصطلح الطفل  4292،خاصة اتفاقية حقوق الطفل لسنة الدولية
 (.سنة49) ومن حيث تعريف الطفل وكذا سن الرشد الجزائي

 

                                                           
، المتضـمن ق م 90/49/4210، المـؤرخ فـي 01/19من الأمر رقم  17سنة طبقا للمادة  42بينما سن الرشد المدني هو  - 1

ــــم ج ال ــــي 71/47معــــدل والمــــتمم بــــالأمر رق ــــم 97/0/9771، المــــؤرخ ف ــــم رقــــم 9771، 11، ج رج ج، رق -71، والقــــانون رق
 40/1/9770، المؤرخة في 04، ج ر ج ج، عدد 40/1/9770،المؤرخ في 70
 .91،ص 9740نجيمي جمال، قانون حماية الطفل الجزائري، تحليل وتأصيل، دار الهومة، الجزائر،  - 2
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 المطلب الثاني
 عوامل تعرض الطفل للجنوح

من الطبيعي أن تفرض علينا دراسة جنوح الأحداث معرفة عوامل وأسباب هذا الجنوح 
أساليب الوقاية منه أو علاقة لأنه لا يمكن الوصول إلى الدواء،وعوامل وهذا قصد الوصول إلى 

الجنوح هنا ليست تلك العلاقة السببية اللزومية بين المقدمة والنتيجة أي أن العوامل التي سوف 
نما هي علاقة ارتباط احتمال بين المقدمة والنتيجة  .نتطرق إليها لا تؤدي بالضرورة إلى جنوح وا 

ه العوامل في الظروف النفسية أو الحسية التي يمر بها الحدث، أو تكون وقد تتمثل هذ
حالة أو واقعة صادفته، كما قد تكون تلك الظروف المحيطة به في حياته اليومية منذ 
الصغر،والعنصر المشترك بين هذه العوامل باختلافها هو تدخلها في تهيئة الحدث لارتكاب 

ددت تقسيمات الفقهاء القانونيين لهذه العوامل حسب طبيعتها السلوك الإجرامي وبهذا المفهوم تع
العوامل الشخصية والعوامل التربوية : إلا أننا نأخذ في هذا البحث بتقسيمها إلى مجموعتين

 .1والاجتماعي
 العوامل الشخصية: الفرع الأول

 التي بدورها تنقسم إلى عوامل نفسية، عوامل بيولوجية 
 العوامل النفسية: أولا

تعرضت مدارس علم النفس المعاصر لتحليل ودراسة تطور الإنسان من طفولته قصد 
تفسير سلوكه بشقيه الطبيعي والجانح، وفي هذا المجال نجد الطبيب النمساوي سيغموند فرويد 
قسم شخصية الفرد إلى ثلاثة عناصر هي الذات الدنيا، الذات الوسطى، والذات العليا بحيث 

ي اصطلاحه بالجزء الغريزي التي أوجدها الخالق في الإنسان منذ بداية يفسر الذات الدنيا ف
حياته، وذلك بشكل لا شعوري وليس له اتصال بالحقيقة أو بالعقل حتى المنطق وبالتــــــــــــــــــــــالي 

 .(الذات الدنيا) فإن هذا الجزء

                                                           
 .90جمال، قانون حماية الطفل الجزائري،مرجع سابق، ص نجيمي  - 1
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هو إيجاد منفذ لدوافعه في الشخصية ليست له القدرة على التفكير المتعقل وهدفه الرئيسي 
 .الغريزية قصد إشباعها دون أية اعتبارات أخرى

أما العنصر الثاني في الشخصية الإنسانية فهو الذات الوسطى وهو الجزء الواقعي  
والذي ينشأ وينمو من الذات الدنيا من خلال احتكاك الطفل بمحيطه الخارجــــــــــــي ( الشعوري)

يره فتزداد رغباته وتتشعب، ولمنه يجد نفسّه عاجزا عن تحقيقها حيث يبدأ يتميز نفسه عن غ
كلها فينشب صراع بين غرائزه وبيئته وبذّلك يقوى شعوره بذاته وتتكون شخصيته،فنلاحـــــــــــــظ أن 
الذات الوسطى تجاهد دائما في سبيل العدل والحق والخير وتقع تحت الضغط الشهوة النفسية 

 .من جهة ثانية( الذات العليا) ة وقسوة الضميرمن جه( الذات الدنيا)
والذي يمثل معايير ( الضمير)والعنصر الثالث في تشكيل الشخصية هو الذات العليا 

ذا لم يستجيب الفرد لندائه  الفرد قيمه ومبادئه ومثله العليا، فهو السلطة العليا في الإنسان وا 
وكراهية الذات ونبذها، ويعطي فرويده يعاقب عن طريق قوة داخلية من خلال الشعور بالذنب 

 .أهمية كبرى لنمو الضمير في نضج الفرد
ومن هذا المنطلق فإن الطفل أو الحدث الجانح لا يرتكب أفعاله المخالفة لسلوك الجماعة 
مدفوعا بمشاعر ذنب شديدة ناتجة عن الضمير، فسوء تكوين الذات العليا لدى شخصية الطفل 

يبقى متعلقا بأمه ومشحونا بنوايا عدوانية عن غير وعي تجاه أبيه  حسب فرويده دائما يجعله
مما يولد لديه مشاعر ذنب وخوف من انتقام الأب وهكذا يتكون لديه ضمير عنف وانعدام 
العلاقة العاطفية من جهة أخرى قد يصاب الطفل بأمراض نفسية فتلجأ شخصيته إلى محاولة 

يق في ذلك تبدو عليه الهستيريا والقلق والمصــــاب بهذه حماية نفسها وعندما يتعذر عليها التوف
الأمراض لا يبدو عليه أي خلل عضوي كما هو الحال في الأمراض الجسدية، كمـــــــــا أنها 

 .1تختلف عن الأمراض العصبية التي تنتج عن إصابات المخ
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 العوامل البيولوجية: ثانيا
لمبروزو بالعوامل البيولوجية وتدخلها في تشكيل اهتم علماء الإجرام وعلى رأسهم سيزار 

شخصية المجرم وسلوكه المنحرف، حيث اعتبر أنّ توفر بعض الصفات والسمات في الطفل 
ص هذا العالم ن الجانحين أو المجرمين وقد خلـمنذ صغره هو مؤشر على أن يصبح فيما بعد م

الطول  والوزن،الذراعين،الساقين في دراسته إلى أن الصفات الجسمية للطفل والمتمثلة في 
إلخ إذا كانت وفق أشكال ...والقدمين، شكل الجمجمة، حجم الوجه، الأنف، الشفتين والحاجبين

معينة وتتوفر فيها بعض الصفات فإنها تكون بمثابة علامات مسبقة تدل على أن حاملها يرجح 
نمو العقلي للشخص سواء أن يميل إلى الإجرام ومن جهة أخرى فإن نقـص أو عدم اكتمال ال

لعوامل وراثية أو نتيجة أمراض عضوية تؤثــــر على جهازه العصبي، يؤدي إلى نقص الذكاء 
وضعف مستوى أدائه وقد يكون كذلك عاملا من العوامل المساعدة على إتيان السلوكيات 

 .1المنحرفة وبالتالي الميل إلى الإجرام
 العوامل الإجتماعية: الفرع الثاني
صاحب الفضل في لفت انتباه الباحثين إلى أهمية العوامل الاجتماعية فيري  ر العالميعتب

وأثارها في الإجرام، حيث يرى هذا العالم أن الجريمة تنتج عن أسبـــاب وهي بدورها تسبب نتائج 
وأن قوانين العقوبات تهتم فقط وبصورة جزئية بنتائج الجريمـة وهي ليست كفيلة بمعالجة أسباب 

ريمة وأن علاج الأسباب التي تدفع الناس إلى اقتراف الجـــرائم هي في الأصل خارجة عن الج
إطار قانون العقوبات بل يختص بها في الواقع القانون المدني والتشريع الاقتصادي وكذا 
التنظيم المدرسي والمنهج التربوي لأن كل هذه الجوانب وفي جميع مراحل الحياة الفرد هي التي 

التي تهيأ الظروف للجرائم سواء بتأثير مباشر أو غير  كون أحد أو بعض أسبابتشكل وت
والعوامل المسببة له من ( الإجرام)مباشر لذلك اهتمت العديد من النظريات بموضوع الانحراف 
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النواحي الاجتماعية، البيئية والثقافية وطبيعة العلاقات السائدة في المجتمع ورصيده العقائدي 
 :،ومن أكثـــــــــــر هذه العوامل التــي تؤثر على السلوك الفردي نذكر منها1اليدهوعاداته وتق

 الأسرة: أولا
تعتبر البيئة الأولى التي يجد الإنسان نفسه فيها منذ ولادته وبالتالي لا يختلف اثنـان في 

الذي  خطورة الدور الذي تلعبه البيئة الأسرية في تربية الحدث وتنشئته في المكـان الأول
 .يحتضنه والبيئة الأولى الناقلة للثقافية الاجتماعية إليه

وهذا التأثير القوي للأسرة يمكن أن يكون عكس ذلك، وبالرغم من عدم وجود علم حقيقي 
يهتم بتنشئة الأطفال ويحدد الواجبات الملقاة على عاتق الأسرة لجعل هذه التنشئة تقوم على 

 Meriemمسؤولية المستقبل فقد أورد الباحث الاجتماعي أساس سليم ويهيأ الطفل على تحمل 
van waters  وصفا دقيقا للأسرة المثالية التي تستطيع أن تلعب دور التنشئة الاجتماعية بدون

على الأسرة واجبات تقـــوم بها إزاء الصغار فهي تأويهم "خطر على سلوك الطفل حيث قال
ون في لمبكر وتساعد الطفل على أن يكـــالقلق اوتطعمهم بشكل مريح دون أن تسبب لهم أنواع 

صحة حسنة وحيوية وأن يحظى باحترام الإجتماعي وتعلمه كيف يحترم نماذج السلوك 
الإجتماعي وكيف يستجيب بشكل ملائم للمواقف التي تحدث انفعالات كبيرة مثل لخوف 

التي تقــــوم على والغضب وأن يعتد الطفل للعيش مع الآخرين من جنسه و دائرته الصغيرة 
علاقات بسيطة من الشفقة والعطف وتعويده في الوقت المناسب على أن يستقل بنفــــسه ولا يظل 

 .2عالة على الأسرة
 سوء الأخلاق داخل الأسرة  - أ

كثير من الجانحين هم نتاج الأسرة التي يسودها الخلق الساقط وتنعدم فيها القيم 
سر تكون الحياة فيها مجردة من معاني الشرف والفضيلة الروحية والمثل العليا، ومثل هذه الأ

والسلوك الطيب وتصبه فيها الجريمة وسوء الخلق أمورا عادية لا يحس معها أفرادها بمعنى 
الخطيئة، فإذا أدرك الحدث أن أباه يسرق أو قاتل أو تاجر مخدرات سكير مثلا أو أن أمه 
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الأساسية وتضعف فيه القوى الرادعة فيتجه  خليعة أو بائعة هوى فإنه تتحطم فيه المقومات
بدوره بأفكاره نحو الرذيلة وعدم احترام القانون ويتعمد إلى محاكاة أفعال والديه بصورة 
شعورية أو غير شعورية، فالأسرة هنا مجسدة الأبوين أو الأخوة الكبار هي القدوة والطفل 

 . 1قبل أن يتعلم يقلد سلوكهم
تج عنه نقص في التماسك العائلي ونقص في الرقابة الأبوية فالسلوك الأبوي السيء ين

 .وهذا له علاقة وطيدة بانحراف الأحداث في الكثير من دول العالم وكذلك في الجزائر
 :التفكك الأسري -0

وتنتج هذه الحالة ن انفصال الزوجين عن بعضهما بالطلاق أو ما في حكمه أو هجر 
مشكلة التفكك الأسري أثر في حالة الطلاق بزواج أحد العائلة من أحد الزوجين، وتتفاقم 

الوالدين أو كلاهما من زوج آخر، حيث تحل زوجة الأب محل الأم ويحل زوج الأم محل الأب 
فيجد الطفل نفسه في وضعية لا يشعر فيها بعاطفة حقيقية تجاه أي طرف منهما، وقد يتمثل 

البعض وما يصــاحب ذلك من خلافات  التصدع الأسري في سوء علاقة الوالدين مع بعضهما
ــود في الأسرة لإحساسه على نفسية الطفل إلى كره الوجــ وصدمات وما لها من أثر سيء

بالنقص وبكونه غير مرغوب فيه أو ربما لشعوره أنه هو الســـبب في هذه الحالة التي يعيشها 
 .2روج عن هذه الأجواء ونسيانهاـــد الخلإتباع السلوك المنحرف قصـــ أسرته فتولد لديه ميولات

 :إرتفاع عدد أفراد الأسرة -9
بالرغم من عدم إمكانية الجزم بأن الأسرة ذات العدد الكبير من الأولاد فهي عامـــل من 
العوامل الانحراف أو الجنوح، إلا أن ذلك يتوقف بشكل كبير على الظروف هذه الأسرة 

الذي يعيش فيه مثلا إن كان في بيئة زراعية  فاختلاف القدرة الاقتصادية للأسرة والوسط 
سياحية أو حضرية أو غيرها ففي بعض هذه الحالات قد تكون زيادة عدد الأبناء بمثابة عامل 

أو  ةيام بمختلف الأعمال الفلاحيــــاقتصادي إيجابي حيث يفيد ارتفاع عدد الأطفال في الق
فها المعيشية، والعكس يقال بالنسبة الصيدلية بما يسمح برفع مداخيل الأسرة وتحسين ظرو 

                                                           
 .09فاطمة شحاته زيدان، تشريعات الطفولة، مرجع سابق، ص  - 1
 .09، ص9779لهدى، عين مليلة، الجزائر، نبيل صقر وصابر جميلة، الأحداث في التشريع الجزائري، دار ا - 2



 

21 
 

للأسرة التي تعيش في بيئة حضرية وعائلتها دخلها محدود بما ينعكس على ضعف الـــــــــــــــقدرة 
 .1على الرعاية الجيدة لأبناء وربما انشغاله عنه

 :  الأساليب التأديبية ومعاملة الآباء لأبنائهم -3
و أساليب معاملة الآباء لأبنائهم تلعب دورا كبيرا لقد بينت الدراسات أن الطرق التأديبية أ

في صناعة وتشكيل سلوك هؤلاء حيث تبين أن استعمال طريقة العقوبة الجسدية كأسلوب 
تأديبي كان له علاقة وطيدة بجنوح الأحداث في الجزائر حيث أفادت نفس الدراسات أن أغلب 

ــوياء كان أبائهم يستعملون ا أغلب الأسرب بينمالجانحين كان أبائهم يستعملون معهم وسيلة الض
معهم أسلوب المنطق والتفهيم وأن هؤلاء كانوا أكثر اهتماما بتأديب أبنائهم مقارنـــة مع أباء 

 .الجانحين
نتائج الدراسات المذكورة بينت وأثبتت أن طريقة الضرب غير سليمة للتأديـــــب حيث 

ع، وهذه الشروط ضرورة لبناء شخصية سوية تقضي على الحب والثقة في النفس وروح الإبدا
لطفل، واستعمال الضرب يرجع إلى واقع الأسرة العربية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة 

في دراسته للعائلة والتطور الحضري في المجتمع العــــربي بأن  هشام شرابيحيث يرى الدكتور 
ــين فهو من جهة يقلل من ين رئيسيتــو خارجها يتميز بصفتالتعليم كما يجري في إطار العائلة أ

أهمية الإقناع والمكافأة ومن جهة أخرى يزيد من أهمية العقاب الجسدي والتلقين والواقع أن 
 .2الطاعة في العائلة العربية هي نتيجة الخوف أكــثر مما هي نتيجة الحب والاحترام

عاملة أبنائهم وحسن تربيتهم ومن بين أهم الأسباب لعدم معرفة الآباء للأساليب المناسبة لم
وبالتالي حمايتهم من الانحراف انتشار الأمية في أوساطهم وفي هذا السياق بينت الدراســات أن 
الأغلبية الساحقة من الآباء وأمهات منحرفين كانت من الأميين، فكثير الأميين جاهلون 
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رب وعدم المراقبة لاستعمال الطرق التربوية السليمة وغير واعون بالآثار السيئة للض
 .  والصراعات العائلية على أولادهم

 المدرسة: ثانيا
تلعب المدرسة دورا مميزا في حياة الحدث ليس فقط لوصفها قوة وقائية يمكن أن تحول 

ـمه إذ نجـــــح لكن ن أن تلعب دورا ناجحا في تقويــبين الحدث والجنوح أو كقوة علاجية يمك
لكونها أيضا سبب في خلق حالات الجنوح ولا غرابة في ذلك فهي البيئة الخارجية لأولى التي 
يصادفها الحدث بعيدا عن بيئة أسرته حيث يجرد فيها من الاطمئنان العاطفي الذي نشأ عليه 

ئات متباينة داخل احتضان أسرته ويلتقي فيها بأصناف غير محددة من الأطفال نشأوا في بي
ويحملون نزعات وأهواء مختلفة لا يستبعد أن يكون منهم الجانح أو من هو في طريق الجنوح 
كما يلتقي فيهل بما سيلعبون دورا كبيرا في توجيه شخصيته بعد والديه وهم معلموه وهنا تلعب 

 . المخالطة والمحاكاة دورها البارز في تحديد معالم شخصيته
ك الأول الذي تقاس به قدرة الحدث وعدم قدرته على التكـــيف مع فالمدرسة إذن هي المح

مجتمع يسوده النظام والقواعد الملزمة التي يتعرض للعقاب من يخالفها وذلك بواسطة سلطة 
يتذوق لأول مرة طعم القوة التي تسود العالم ( أي في المدرسة) أخرى غير سلطة والديه وفيها

ئلي الصغير حيث يتعرض فيها لأنواع من العقوبات والجزاءات الخارجي مقارنة مع مجتمعه العا
لم يألفها من قبل إذ يجد أنه حتى والديه عاجزين عن حمايته منها فنظـــرا لهذه التجربة الجديدة 

 .1لابد أن تكون المدرسة ذات أثر فعال في سلوكه وفي بناء شخصيته
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 المخالطة أوساط المنحرفين: ثالثا
من المتفق عليه أن الاختلاط مع المنحرفين هو عامل مهم في التأثير على الصغار 
وجرهم إلى الانحراف وقد أثبتت العديد من الدراسات وذلك، فمثلما يتم تقليد السلوك الحســن فإن 
السلوك السيئ يعلم ويقلد من خلال الأطراف الذين يحتك بهم الحدث انطلاقا من الإخوة 

قارب والأصدقاء وصولا إلى أبناء الحي الذي يقيم فيه ويكون هذا العامل أكثر والأخوات، الأ
خطورة خاصة بالنسبة للطفل الذي غادر المدرسة مبكرا ووجد نفسه في جو من الفراغ وسط 

 .أبناء حيه فهو في هذه الحالة في جاهزة ليتلقى منهم كل أنواع العادات الإنحرافية
 البيئة السكنية : رابعا

الأحياء الهامشية وهي تلك الأحياء الفوضوية المشكلة غالبا من البيوت القصديرية  إنّ  
والتي نجدها عادة محيطة بالمدن الكبرى وما فيها من تكدس سكاني مزدحم وغياب شروط 
الصحة وكثرة الطبقة الاجتماعية الدنيا من فقراء وحرفيين بسطاء علاقة وطيدة بمشكلة 

ـبرى على ير التوزيع السكاني في المدن الكجتماع في دراساتهم لتأثالجنوح،فقد وجد علماء الا
ظاهرة الجنوح أن هذه الأحياء هي المناطق الأكثر توليدا للجنوح، حيث أن أغلبية الأحداث 
الجانحين في المدن يأتون من مثل هذه الأحياء المتميزة بكثرة الانهيار المعنوي والتفكك الخلقي 

 1أسماء مناطق الانحرافحيث أصبح يطلق عليها 
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 المبحث الثاني
 أساس تدرج المسؤولية الجزائية للطفل الجانح

يقصد بالمسؤولية الجزائية التزام شخص بتحمل نتائج أفعاله المجرمـــة وهي بذلك تفترض 
كشرط أول وقوع سلوك غير مشروع معاقب عليه قانونا، والأهلية كشرك غير ثاني والتي تتحقق 

ـة من الســـن مع سلامة قواه العقلية والنفسية، التمييز لدى من بلغ مرحلة معينــالإدراك و بتوافر 
وكما كان الحدث في المراحل الأولى من عمره يتصف بالضعف ونقص التمييز والإدراك ثم 

 .1يزداد إدراكه وتمييز مع مرور الزمن بصورة تدريجية فإن مسؤوليته تتدرج تبعا لذلك
من قانون العقوبات  17إلى 12المشرع الجزائري مسؤولية الحدث في المواد من لقد تناول 

 .من قانون حماية الطفل التي ميزت بين ثلاث مراحل في عمر الحدث 19إلى  10والمواد من 
والبحث في مسؤولية الجزائية للطفا الجانح يقتضي بيان الأساس إلي تقيم عليه كمطلب 

 .ئية للطفل الجانح كمطلب ثانيأول ثم تدرج المسؤولية الجزا
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 المطلب الثاني
 أساس المسؤولية الجزائية للطفل الجانح

كانت الجريمة في المرحلة الابتدائية شيء شبه مباح في إطار من الفوضى والهمجية 
ـلة التي ته ثم تطور الأمر وظهرت القبيـــوكان رد فعل هو الثأر والانتقام من الفاعل وأسر 

أصبحت تتولى سن الثأر من الجاني والتوقيع العقاب، وفي تطور لاحق ظهرت الدولة 
وأصبحت تتولى سن القوانين ولم يكن هناك ما يدل على تفريد معاملة خاصة للأحداث 
الجانحين سواء من حيث المسؤولية أو العقاب ولم تكن القوانين القديمة قاسية هذا الشــيء الذي 

ثير من الفلاسفة، مما أدّى إلى ظهور اتجاهات فكرية ومدارس حاولـت كل منها تحديد أنكره الك
 .1أساس المسؤولية الجنائية

 سنتناول في هذا المطلب المدارس وتأثيرها على مسؤولية الطفل الجانح

 المدرسة التقليدية وأثرها على المسؤولية للطفل الجانح : الفرع الأول
ظهرت المدرسة التقليدية القديمة نتيجة التحكم والاستبداد الذي ساد أوروبا في العصور 

ــهرت بعد القائم على حرية الاختيار، ثم ظـالوسطى وحاولت تحديد أساس للمسؤولية الجنائية 
ذلك المدرسة التقليدية الجديدة التي حافظت على المبادئ التي قامت عليها كل مدرسة منهما 

 هما على المسؤولية الجزائية للطفل الجانحوتأثير 
 مبادئ المدرسة التقليدية القديمة: أولا

 :لقد قامت المدرسة التقليدية على عدة مبادئ وهي
 :مبدأ الشرعية الجزائية -0

ــية ومنها ما تتولى إصداره السلطة التشريعـمفاده أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، هذه ل
نصوص القانون الجزائي التي تحدد ما هو مباح وما هو محظور من الأفعال ويعــــد هذا المبدأ 

متأثرا بما كان علية الحـال من تحكم واستبداد من جانب بكاريا من أول المبادئ التي نادى بها 
المبدأ في القضاة، حيث كانوا يجرمون ويعاقبون وفق أهوائهم الشخصية وتتجلى أهمية هذا 
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من وثيقة إعلان حقوق الإنسان  9التنبيه من طرف رجال الثورة الفرنسية وتسجيله في المـــادة 
، ثم تتناوله العديــــــــــــد من الشرائع الأجنبية والمبادئ 4029والمواطن التي أصدرتها سنة 

 .1الدستورية العامة لكافة الدول
 :لية الجزائيةمبدأ المسؤولية الأخلاقية كأساس للمسؤو  -0

ما  يرى أنصار هذه المدرسة أنه على الدولة أن تقتصر المسؤولية الجزائيــــــــــة على
يتعارض مع قواعد الأخلاق ومصلحة المجتمع في وقت واحد، وأن تقصــــرها على الجاني 

ر هي الأساس المسئول خلقيا أي على الجاني التمتع بإدراكه وبحرية اختياره، فحرية الاختيــــــــــا
لا يسأل  الوحيد للمسؤولية، فإذا انتفت حرية الاختيار انتفت المسؤولية، وتبريـــر ذلك أن الإنسان

 .جنائيا إلا إذا كان يدرك شرطان لازمان لكي يحاسب المجـــــــــرم عن الجريمة
للمسؤوليــــة في فحرية الاختيار إذن هي أساس المسؤولية الجنائية عن هذه المدرسة، لأن 

جوهرها هي لوم  على سلوك مخالف للقانون كان باستطاعته الفاعل أن يسلك غـــــــــــــيره ومن ثم 
 . 2فلا وجه للمساءلة، إذا كان السلوك مفروض غير مختار

 :مبدأ المنفعة -9
يذهب أنصار هذه المدرسة إلى أساس حق العقاب هو المنفعة وهذا الأساس لا يتأتى 

به مع التسليم بأن الإنسان يملك إرادة حرة ينفعه إلى أسلوب سبيل الفضيلة أو سلوك  التسليم
 .سبيل مختارا

أثر المدرسة التقليدية القديمة على أساس المسؤولية الجزائية للطفل الجانح : ثانيا
 :وتقييمها

ا عن يدمن المبادئ التي نجت بالفكر بعــلقد كان الفضل لهذه المدرسة في إرساء العديد 
نطاق الاستبداد والتحكم الذي ساد أوروبا في العصور الوسطى، وجعلت منه فكرا قوامه العدالة 

ـسلم من النقد، ـــتلك لم والمساواة وقصرت المسؤولية على الإنسان الحي دون سواه، لكن رغم ذ
فيؤخذ عليها اعتمادها سياسة تجريدية في نظرتها للمجرم أو الجريمة حيث جــردها من أي 
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اعتبار شخصي أو موضوعي مخالفة ذلك الواقع الذي يؤكد اختلاف بين الجرائم وطوائف 
المجرمين، كما يؤخذ عليها مغالطتها في مبدأ المساواة بين الجناة بشكل يخالف اعتبارات 

عدالة ولقد استبعدت هذه المدرسة الأطفال والمجانين من العقاب لانعدام التمييز والإدراك ال
لديهم، كما أنها وضعت جل اهتماماتها على الجريمة وأهملت الشخص المجرم،حيث غاب عنها 

 .1أن الخطورة لا تكمن في الجريمة بقدر كونها في الشخص المجرم
ن اهتمام المشرع بحماية المجتمع من الجريمــــة عن كما قيل في نقد هذه المدرسة أيضا أ

طريق الردع وحده يؤدي إلى المبالغة في تقرير جدوى العقوبة وأن سياستها أهملت مسألة تفريد 
 .العقوبة وملامستها لشخصية المجرم في مرحلتين الحكم والتنفيذ

 :المدرسة التقليدية الجديدة: ثالثا
الجديدة على جوهر المبادئ التي نادت بها المدرسة لقد حافظت المدرسة التقليدية 

التقليدية، لمن مع إقرار عناصر جديدة هامة في السياسة العقابية ومن أبـــــــــرز رواد هذه 
جيزو وجوفري والروسي شارل لوكس دي بروجلي، مولينيه  المدرسة الوزير والفقيه

ء وعلماء العقاب في بلجيكا وألمانيا ،وذلك بالإضافة إلى عدم ضخم من خيرة الفقهاأورتولان
يطاليا الذين انظموا إليها فضلا عن علماء المدارس التوفيقية الحديثة وبعض مدارس الوسط  وا 
الذين لم تخرجوا في واقع الأمر عن دائرة مبادئ هذه المدرسة مهما كانوا أوثـــــــــــــــــق منها ارتباطا 

   .2لمباحث العلوم الإنسانية الحديثة
 :مبادئ المدرسة التقليدية الجديدة -0

احتفظت المدرسة التقليدية الحديثة بالمبادئ التي جاءت بها المدرسة التقليدية القديمــــــــــــــة 
 :مع إجراء بعض التعديلات عليها يمكن إيجازها فيما يلي
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 :المسؤولية الأخلاقية كـأساس للمسؤولية الجزائية - أ
يذهب أنصار المدرسة التقليدية الجديدة أن أساس المسؤولية الجزائية هو أساس أخلاقي 
قائم على الإدراك والاختيار والإرادة، فالإنسان عندما يرتكب فعلا من الأفعال المحظـــــــــــــــــــورة 

طلقة، بل نسبية إنما يقدم على ارتكابه بإرادته الحرة المختارة لكن هذه الحرية الإختيار ليست م
بحيث تكون إرادة الجاني مقيدة بوجود بعض المؤثرات ولكن دون أن تصل هذه القيود إلى حد 

 .1إعدام الإرادة
 :التوفيق بين مبادئ المنفعة والعدالة كأساس للعقاب - ب

لقد كانت فكرة العدالة المطلقة التي نادى بها الفيلسوف كانط هي نقطة الانطــلاق التي 
اد المدرسة التقليدية الجديدة بمحاولة التوفيق بين العدالة ومبدأ المنفعـة من العقاب انطلق بها رو 

ومؤدى ذلك أن تتحقق المصلحة الاجتماعية من العقاب بتحقيق الردع بنوعيه الخاص والعام، 
 .2وبالقدر الذي يتناسب مع المجرم الذي ارتكب

 :تقييمهاأثر المدرسة التقليدية جديدة على مسؤولية الأحداث و  -9
من أحسن ما قام به رجال هذه المدرسة، أنهم جمعوا بين فكرة العدالة والفكرة المنفعة 
الاجتماعية لذلك فالعقوبة تقوم أساسا على قاعدة العدالة وترمي إلى تحقيقها لكن ينبغــــــــــي أن 

ي اتســــــــمت به يكون بحدود منفعتها وهكذا منعت المغالاة في وظيفة الردع العام أو الخاص الت
المدرسة التقليدية، كما أخذت هذه المدرسة بالحرية النسبية التي تتفاوت من متهـــــــم إلى آخر 
نتيجة عوامل معينة التي تفترض أن حرية الاختيار مقيدة،كما ذهبت إلى عدم المساواة بين 

يز،فالمجرم البالغ غير الجناة في حرية الاختيار، وهو ما ترتب عليه عدم معاقبة الصغير المم
المجرم الحدث وكامل الأهلية ليس كناقصها، كما أن الخطأ العمدي ليس على نفس القدر من 

 .جسامة الخطأ غير العمدي
نجحت هذه السياسة في إدخال بعض الأفكار علة التشريع العقابي الفرنسي الصادر سنة 

رم،حيث حيت بفكرة المنع ، كما نجحت في تحويل مساواة الاهتمام إلى شخص المج4947
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الخاص قبل الردع وكان نتيجة ذلك أنه ثم إنشاء صلاحيات الأحداث تغييرا عن أهمية التفريد 
العقابي الذي انتهجته ففرقت في المعاملة بيت الأحداث والبالغين أثناء تنفيذ العقوبـــة حتى لا 

 .يختلط هؤلاء بعد الحكم بالمجرمين البالغين
انتقادات للمدرسة التقليدية الجديدة يمكن إيجازها في أنها لم تأت  هذا وقد وجهت عدة

ن كانت قد  بالجديد المطلق وذلك أنها نحت نفس النحو سارت عليه المدرسة التقليديـة القديمة،وا 
ابتدعت فكرة الاختيار النسبي وليس المطلق، كما أن إيمانها بحرية الإدراك والاختيار كأساس 

الا للبحث في أسباب الجريمة كما أن تقسيم الأحـداث إلى طوائف حسب مسؤولية لم يترك مج
عطاء القاضي مكنة البحــث في مدى تصرف الحدث بالتمييز مع عدمه  السن ودرجة التمييز وا 
خلال مرحلة من بلوغه سن التمييز وحق بلوغه سن الرشد الجزائي، أدى إلى وجود خلاف في 

كذلك أن التفريد المرجوة منه ولم يأت بما هو أفضل من  المحاكم حول تفسير هذا التميـــيز
التنفيذ في السجون العادية التقاليد الإدارية الصارمــة التي كان معمولا بها، والتي سيطرت عليها 

 .1فكرة التأديب والعـــقاب وعلى فكرة الإصلاح

 :ة للطفل الجانحالمدرسة الوضعية الإيطالية وأثرها على المسؤولية الجزائي:الفرع الثاني
ظهرت المدرسة الوضعية الإيطالية على يد سيزار لومبروزو، الطبيب الشرعي والعالم 

العالم الجنائي والإجتماعي ورافايل ( 4292 -4910)وأنريكو فري( 4272 -4900)النفسي 
 .القاضي والفقيه( 4201 -4914)جارولو

 : مبادئ المدرسة الوضعية: أولا
 : تقوم المدرسة الوضعية الجزائية على المبادئ التالية

 :المسؤولية الاجتماعية بدلا من المسؤولية الأخلاقية -0
يرى مؤسسوا المدرسة الوضعية أن إرادة الإنسان ليس لها دخل في ارتكابه 
نما دفــع إلى كها  للجريمة،فهي قدرة المحتوم وليس له خيار في ارتكابها أو عدم ارتكابها وا 

ـــزج به في لتيجة مجموعة من العوامل بعضها داخلي والبعض خارجي، تضافرت جميعا لن
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هوة دونما حيلة منه وهو المغلوب على أمره وهكذا توصل أنصار هذه المدرســـــــــــة إلى إنكار 
مبدأ المسؤولية الأخلاقية، الذي يقوم على الإدراك والاختيــار الذي تتبناه المدرسة التقليدية 

 .واعتناق مبدأ الجبرية والحتمية في السلوك الإنساني عامة وسلوك الجريمة بوجه خاص
لكن ليس معنى الاستبعاد حرية الاختيار، أن تنتفي مسؤولية المجرم على الإطـــــــــــلاق بل 
على العكس يقرر أنصار المدرسة الوضعية مسؤوليته  الجزائية ولكن هذه المسؤوليــــــة كما 

ن عليها مسؤولية قانونية أو اجتماعية تتقرر دفاعا عن المجتمع ووقايــة له من وقوع جرائم يطلقو 
 .1جديدة في المستقبل

الجريمة عند أنصار هذه المدرسة هي نتائج لاجتماع مجموعة من العوامل متى توافرت 
الكفيلة في شخص ما دفعت به غلى ارتكاب الجريمة، وهنا يتعين على المجتمع اتخاذ الوسائل 

بحمايته، فالفرد محتوم عليه الجريمة والمجتمع محتوم عليه الرد على فعل الجاني دفاعـــــاعن 
 .2كيانه

مجرمين بالولادة،مجرمين : لقد قسم بعض أنصار هذه المدرسة المجرمين إلى أربع فئات
درسة بالعاطفة، مجرمين بالمصادقة، المجرمين المجانين، وقد أضاف فريق آخر من هذه الم

تقسيما خاص بالمجرمين المعتادين، أما بالنسبة للمجرمين بالمصادقة يجري التميـــــــيز بين 
نما تحت تأثير  المجرمين البالغين والأحداث وهؤلاء الآخرين لم يرتكبوا الجريمة عن إدراك تام،وا 

إلى تحويلهم عوامل مادية اجتماعية لذا يجب أن يكون الإجراء الذي يتخذ بشأنهــم لا يهــدف 
إلى مجرمين معتادين نتيجة اختلاطهم بالبالغين في الســـجون لذلك أنصار هذه المدرسة وضعهم 
في مستعمرات زراعية أو في مدارس إصلاحيــــــــة أو تسليمـهم إلى أسرهم كما يبحث أن يتضمن 

اب هذه المدرسة التفريد بيت الأطفال الجانحين والراشدين والعقلاء والمجانين، كما نادى أصح
بإتباع مبدأ تخصيص القاضي الجزائــي حتى يتمكن من الإلمام من العلوم المساعدة للقانون 
الجزائي والاستعادة منها في التطبيق العلمي واختيار التدبير المناسب لكل مجرم وما هو ما كان 
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قضاة النظر في جرائم  له التأثير البالغ على كثيــــــــــر من التشريعات حيث اتجهت إلى تخصيص
 .   1(الأحداث)الأطفال الجانحين

 :الدفاع الاجتماعي ضد الخطورة الإجرامية أساس العقاب -9
أنكرت المدرسة الوضعية وظيفة الردع والعقاب، كما،أنكرت أية وظيفة أخلاقية بتجاهلها 

الجزاء لمبدأ العدالة ومبدأ المنفعة، وجعلت من فكرة الدفاع الاجتماعي كأساس لتبرير 
الجزائي،فالإنسان عند ارتكابه للجريمة كنتيجة حتمية، فإن للمجتمع الحق في توقيع الجــزاء الذي 
أساس الخطورة الإجرامية للمجرم ضد المجتمع وعليه فأساس المسؤولية الجزائية عندهم هو 

 .2الدفاع الاجتماعي ضد الخطورة الإجرامية للإنسان المجرم
 :ضعية على المسؤولية الجزائية وتقييمهاأثر المدرسة الو : ثانيا

تمثل المدرسة الوضعية حدا فاصلا في تاريخ مكافحة الجريمة بين القديم الذي تمثله رغبة 
الارتباط بمذاهب فلسفية معينة في رسم سياسة العقاب وبين الحديث الذي تمثله رغبة الارتباط 

العصر لهذا انبثقـت عن هذه المدرسة أهم بالحقائق الواقعية للحياة وهي العلامة المميز لهذا 
اتجاهات التجديد في سياسة العقاب في القرن العشرين منها العناية بأنظمة السجون، محاولة 
تصنيف المجرمين على أسس علمية، وقف تنفيذ العقوبة، الإفراج الشرطي، العقوبة غير محددة 

ـــة والتي أخذت تلعب دورا متزايدا وذلك كله المدة،السجون المفتوحة، العناية بالتدابير الاحترازيـ
 .بفضل الأسلوب الواقعي الذي اتبعته هذه المدرسة في تفسير الظاهرة الإجرامية في مواجهتها

من نتائج الأخذ بأفكار هذه المدرسة بالنسبة للأطفال الجانحين تفريد العقوبة والتدابير 
ضائي، وما يترتب عليه من ضرورة بحسب نتائج الفحص الشخصية في مرحلة التطبيق الق

تخصيص القاضي الجزائي عامة وقاضي الأحداث بصفة خاصة، وكذا في مرحلة التنفيـــذ وهو 
مكانية مرجعة الأحكام الجزائيـــة لذلك أنشأ  ما يقتضي فصل الأحداث الجانحين عن البالغين وا 
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ثر تقـــدم وهو الأحداث قاضي الإشراف، إضافة إلى ذلك بدأت معاملة الأحداث تحت مسمى أك
 .  1المنحرفون بدلا من المجرمين

على الرغم من أن المدرسة الوضعية حاولت دراسة الظاهرة الإجرام في إطار علمية 
تجريبي من ناحيتي التطبيق والتنفيذ خاصة في معاملة الأحداث الجانحين، إلا أنه لم يكـن لها 

ديلات التي أدخلــــــــت على بعض التشريعات صدى ملموس من الناحية العملية سوى بعض التع
الجزائية التي أبقت في معظمها على المبادئ المدرسة التقليدية القديمة والجدـــــــــــيدة كما أنها 
منحت القضاة سلطة تقديرية واسعة لمواجهة الإجرام مما أدى إلى تحكمهم واستبدادهم وبالتالي 

 .2إهدار الحقوق وحريات الفرد
 :حركة الدفاع الاجتماعي وأثرها على المسؤولية الجزائية للحدث: الثالثالفرع 

تعد حركة الدفاع الاجتماعي من المدارس العقابية المعاصرة، وتعبير الدفاع الاجتــــــــــماعي 
لا يرجع في أصله إلى المدرسة الوضعية أو غيرها من المدارس الحديثة بل هو قديم قدم 

ية ورد في كتابات عدد من الفلاسفة ومفكري العصريين الوسيط والحديـــث منهم فلاسفة الإغريق
فولتير، مونتيسكيو، هوارد، بكاريا لكنه يشير لديهم إلى معاني متنوعـة فلم يتحـــدد له مفهوم 

 .3علمي واضح إلا عند مؤسسي هذه المدرسة
الدفــــاع عن : يتين هماتقوم سياسة حركة الدفاع الاجتماعي على التحقيق وظيفتين أساس

المجتمع ضد ظاهرة الإجرام والثانية احترام شخص للمجرم واللذوذ به عن الوقوع في فخ الجريمة 
 .4والعودة إليها وذلك من خلال التدابير الاجتماعية

 :سياسة العقاب في مدرسة الدفاع الاجتماعي: أولا
مذهب : ي متعددة من أبرزهاسياسة العقاب في الاتجاهات المعاصرة للدفاع الاجتماع

جراما تيكا الذي اتصف بالغلو والتشدد ويقوم على حماية الشخص المجرم من شرور 
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الجريمة،حيث وصل به التطرف إلى إنكار معظم مفاهيم القانون الجزائي كفكرة المسؤولية 
به الجزائية، وأنكر الإرادة الحر للجاني بالإضافة إلى مذهب مارك أنسل، الذي تميز مذه

بالاعتدال والذي يقوم على التسليم بحرية اختيار ويتمثل رد الفعل اتجاه الجريمة عنده العقوبة 
 .1والتدابير حسب حالة المجرم وظروفه النفسية والعقلية والعضوية

 :أثر حركة الدفاع الاجتماعي على المسؤولية الجزائية للطفل الجانح وتقييمها: ثانيا
لحركة الدفاع الاجتماعي والجدل الفقهي الكبير حولــــــها بين  رغم الانتقادات التي وجهت

ــيك في نتائجها من ـمؤيد ومعارض لسياستها في مكافحة الجريمة والانحراف وما لقيته من تشكـــ
طرف بعض القانونيين الإداريين ، إلا أن النظم المعاصرة أخذت إلى حد بعيد ببعض 

هذه الحركة وفي مقدمتها إقامة نظام خاص الأطفال  الإصلاحات الجوهرية التي ابتدعتها
الجانحين ثم التفريد التدابير غير العقابية لبعض فئات المجرمين وأخيرا متابعة حركة إصلاحية 

دماج المحكوم عليهم في الحياة الاجتماعية  .في السجون تتجه نحو إعادة التربية وا 
ح في معاملة الأطفـــــــال الجانحين،فقد ونظرا لما حققته حركة الدفاع الاجتماعي من نجا 

أصبح الفكر الجزائي يتطلع إلى التعميم هذا النهج على البالغين في المستقبل تأثرت غالبية 
التشريعات المعاصرة بهذا الاتجاه متخذة أحد شكلين، إما الاحتفاظ بالقواعد الخاصة بالأطفال 

ا في الوقت ذاته متأثرة باتجاهات الدفاع الجانحين ضمن قانون العقوبات والإجراءات ولكنه
الاجتماعي مع إدخال بعض التعديلات عليها فيما يتعلق بمعاملة هؤلاء الأطفال الجانـحين ومن 
مّا عن طريق وضع تشريع مستقل عن  بين هذه التشريعات السودان، المغرب، تونس، ليبيا وا 

فرنسا،الأردن،سوريا،العراق، : شريعاتقانون العقوبات خاص بالأطفال الجانحين من بين هذه الت
 .2مصر

أمّا بالنسبة للمشرع الجزائري فقد كان ينص على الأحكام المتعلقة بالأطفال الجانحين 
ضمن القانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية مع النص على الأحكام الخاصة بالأطفال 

بحماية الطفولة والمراهقــة وفي المتعلق  09/70الجانحين المعرضين لخطر معنوي في الأمر 
                                                           

 .449رؤوف عبيد، نفس المرجع السابق،ص  - 1
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أصدر قانون حماية الطفل الذي قام المشرع من خلاله بدمج النصوص المتعلقة  9741سنة 
بالطفل الجانح في القوانين سالفة الذكر، وألغى جميع الأحكام المخالفة له، بما فيها كل 

 .412دة بموجب نص الما( 129-119)المواد.ج.إ.النصوص مواد الكتاب الثالث من ق
أمّا فيما بخص أساس المسؤولية الجزائية فإنها تقوم في التشريع الجزائري على أساسين 

القدرة على الإدراك والتمييز فمن لم يكن مدركا ولا مميزا كصغير السـن أي الحدث، فلا : هما
في  يسأل مسؤولية جزائية والثانية هي حرية الاختيار فإذا تبث عدم توافر عنصر الحريــة،كما

 .حالة الاضطرار امتنع قيامها

 المطلب الثاني
 تدرج المسؤولية الجزائية للطفل الجانح

بين  41/74منه المعدلة بالقانــــــــــــــون  41يميز قانون العقوبات الجزائري بموجب المادة  
، حيث تتدرج مسؤوليته هلالها فتبدأ بصورة منخفضـة ثم تزداد 1ثلاث مراحل يمر بها الحدث

كلما ازداد سن الحدث الذي تتراوح مرحلة الحدث الذي يقل سنة عن عشرة سنــة،وهو ما أكدته 
من قانون حماية الطفل ولم يكن الأمر كذلك قبل تعديل قانون العقوبات حيث لم  10المادة 

 .49- 40، مرحلة ما قبل الثالثة عشر ومرحلة مابين ج إلا بين مرحلتين.يكن يميز المشرع
وبالتالي فإن المشرع الجزائري قسم التدرج في المسؤولية الجنائية للحدث إلى ثلاثة مراحل 

 :سنتناولها  كالآتي

 :مرحلة الحدث الأقل من عشر سنوات: الفرع الأول 
القاصر الذي لم  لا توقع على:" ع قبل التعديل تنص على أنه.من ق 12كانت المادة 

حسب المـــادة فإن القاصر " سنة إلا تدابير الحماية أو التربية أو العقوبات المخففة40يكمل 
الذي لم يكتمل الثالثة عشرة سنة لا يعد مسؤولا بحكم القانون، ولا يجوز إقامة الدليل على أنه 

ـــــــة غير قابلة للإثبات أهلا للمسؤولية ولو كان من أعقل الناس فعدم بلوغ هذا السن يعد قرين

                                                           
القسم العام، النظرية العامة للجريمة، ديوان المطبوعات الجامعية، عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري،  - 1
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والعكس عليه فلا تطبق العقوبة على الصغير فهو غير مسؤول،علــــــــــه ذلك هو أنه افتراض أن 
 .1الحدث في هذه المرحلة يفتقد القدرة على فهم سلوكه وتقدير نتائجه

المـــــؤرخ في  41/74بموجب القانون  9741أما بعد تعديل قانون العقوبات سنة 
سنة إلى  40، فقد قام المشرع الجزائري بتخفيض سن بداية المسؤولية الجنائية من 1/9/9741

سنوات، حيث لا يجوز إتخاذ إجراءات المتابعة في حق الحدث قبل هذه الســـن مهما كانت  47
من قانون حماية الطفـــل في الفقرة  10الجريمة التي ارتكبها وهو ما جاء في نص المادة 

 ".لا يكون محلا للمتابعة الجزائية الطفل الذي لم يكمل العشر سنوات: " جاء فيها الأولى، حيث
هذا خلافا لما كان معمولا به قبل التعديل حيث كان من الممكن اتخاذ إجراءات المتابعة 

سنة، كما أنه كان من الممكن في هذه المرحلة خضوع الحدث  40في حق الحدث قبل سن 
ج سن هذه التدابـــير التي يمكن .إ.من ق 111بية حيث كانت المادة لتدابير الحماية أو التر 

 .منه 91اتخاذها ضد الحدث وأصبح ينص عليها قانون حماية الطفل في المادة 
وبالتالي فإن المشرع ج بموجب تعديله لقانون العقوبات جنب الحدث في المرحلــــــــة التي 

 .لعقوبة عليه أو المتابعةسنوات من توقيع ا 47يكون فيها سنة أقل من 
فالطفل في هذه المرحلة غبر مميز تنعدم خلالها قدرته على فهم معنى العمل الجنائي 

، حيث يكون خلالها 2وعواقبه المترتبة عليه، وهو ما يعد عاملا مقيدا للمتابعة الجزائية ضده
 .3الجزائيةعديم الأهلية، وبناءا علة ذلك تتمتع مسؤوليته كلية ويعفى من المسؤولية 

 40إلى  47لعل غاية المشرع من ذلك هو أن الحدث في هذه المرحلة أي مرحلة ما بـــين 
دراك عواقب الجريمة خاصـة في ظل التعبيرات  ن لم يكن مميزا إلا أنه قادر على فهم وا  سنة، وا 

مرحلة رأى الاجتماعية والإقتصادية والثقافية والتطور الحاصل في المجتمــع وذلك فإنه في هذه ال
المشرع بأنه يحتاج إلى قدرا من التربية والتوعية، ولهذا جعله يتحمل مسؤوليته لكنها مخففة 

                                                           
عدو عبد القادر، مبادئ القانون العقوبات الجزائري، اقسم العام، النظرية العامة للجريمة، الجزء الثاني، دار الهومة،  - 1
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حيث تفرض عليه تدابير الحماية والتهذيب أما ما دون العاشرة،فهو يكون صغير ويفترض عدم 
 .قدرته على فهم الجريمة لذلك تنتفي مسؤوليته الجنائية تماما

ي هذه المرحلة لا يتم عقابه مهما كانت الجريمة التي ارتكبـها حيث وبالتالي فإن الحدث ف
 .1تنعدم مسؤوليته الجنائية

هذا ونشير إلى أن صغر السن مانع من موانع المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري 
ـه يؤثر لأن إدراكه لم يستقر بعد استقرارا يجعله يميز بين الخطأ والصواب وانعدام الإدراك لديـــــــ

 .2في العنصر الأول من الركن المعنوي وهو العلم وذلك يكفي لانتفاء المسؤولية الجزائية
ن كان المشرع الجزائري قد قرر عدم قيام المسؤولية الجنائية للحدث الذي يقل سنه  لكن وا 

أن  سنوات إلا أنه أقر بقيام مسؤوليته المدنية عن الأضرار التي يلحقها للغـــــير على 47عن 
 يتحملها الممثل الشرعي للطفل والذي قد يكون وليه أو وصيه أو كافله أو حاضنـــــــه أو المقدم

يتحمل الممثل الشرعي للطفل المسؤولية :" في فقرته الثانية التي جاء فيها 10طبقا لنص المادة 
 ".المدنية عن الضرر الذي لحق به الغير

 سنة    03و 01مرحلة الحدث ما بين : الفرع الثاني
 47من ق ع ج على أنه لا توقع على القاصر الذي يتراوح سنـــــــة من  12نصت المادة  

من  10سنة إلى التدابير الحماية أو التهذيب وهذا ما أكدته المادة  40سنوات إلى أقل من 
لى أنه بموجب الفقرة الأخيــــــرة منها ع 12المتعلق بحماية الطفل ونصت المادة  41/49القانون 

 .في مواد المخالفات لا يمكن أن بتعرض إلا للتوبيخ
بالتالي إنه عند بلوغ الحدث العاشرة من عمره يصبح مسؤول مسؤوليـــــــة مخففـة،فإذا ارتكب 

سنة جريمة فإن القانون يسمح بإخضاعه لتدابير الحماية أو  40سنة وقبل بلوغه  47بعد بلوغه 

                                                           
، 9770العام، المسؤولية والجزاء، دار المطبوعات الجامعية، مصر، فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم  - 1
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ر وضعت لمصلحة الحــــــــدث كان يخشى عليه التعود على الإجرام التربية والتهذيب وهذه التدابي
تيان ما فيه هلاكه  .1وا 

تدابير الحماية أو التهذيب التي نص عليها المشرع ج كان منصوص عليها في المادة 
المتعلق بحماية الطفل، الذي نظمـها في أحكام  41/49ج قبل صدور قانون .ج.إ.من ق 111
 :له عليها بعض التعديلات والتغييرات وتتمثل فيما يليمنه، وأدخ 91المادة 
 .تسليمه لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جديرة بالثقة -
 .وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة -
 .وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الطفل في سن الدراسة -
لجانح تحت نظام الحرية الحرية المراقبة حيث يجوز للقاضي الأحداث أن يضع الطفل ا -

المراقبة وتكليف مصالح الوسط المفتوح بالقيام به ويكون هذا النظام قابـــــــلا للإلغــــــــــــــــاء في 
 . أي وقت

تجدر الإشارة إلى أنه في مادة المخالفات لا يجوز أن يكون الحدث محلا إلى التوبيــخ 
صدر منه وتحذيره بأن لا يعيد ارتكـــــاب هذا  وهو توجيه اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما

 .2السلوك
ج وأكده قانون حماية الطفل .ع.من ق 12هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

سنة  40سنوات إلى أقل من  47حيث جاء فيه لا يقضي في حق الطفل الذي يتراوح عمره من 
ن اقتضت مصلحته ذلك وضعه تحت نظام  .حرية المراقبة سوى التوبيخ وا 

من قانون حماية الطفل وضع الحدث الطفل الذي يتراوح سنـــه من  19كما منعت المادة 
 .سنة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة 40سنوات إلى أقل من  47
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ج .ج.إ.كما جاء في قانون حماية الطفل بمسألة جديدة لم يكن منصوص عليها في ق
الذي يقل سنه عن ثلاثة عشر سنة للنظر في حالة  وهي عدم جواز توقيف الطفل الجانح

ذا  19ارتكابه أو محاولة ارتكابه للجريمة وذلك بموجب المادة  من قانون حمايـــة الطفل،وا 
استدعت مقتضيات التحري الأولى ضباط الشرطة القضائية أي يوقف للنظر الطفل الحدث 

حاول ارتكــاب الجريمة، فهنا عليه  سنة على الأقل أو يشبه أنه ارتكب أو 40الذي يبلغ سنه 
 .يطلع فورا وكيل الجمهورية ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر

 :سنة 01إلى  03مرحلة الحدث ما بين : الفرع الثالث
ببلوغ الحدث سن الثالثة عشرة سنة، يصبح مسؤولا مسؤولية ناقصة عن بعض أفعاله لأن 

ي مثل هذه المرحلة جريمة فإن القانون يسمح بإخضاعه رشده لم يكتمل فإذا ارتكب الحدث ف
ويستشف من جواز تطبيق العقوبات المخففة أن  1لتدابير الحماية أو التربية أو العقوبة المخففة

 .المشرع يعتد بإرادة القاصر ويترتب عليها عقوبة جنائية
سنة  49إلى  40فبالنسبة لتدابير الحماية والتهذيب، فإن الحدث الذي يتراوح سنه من 

سنـة في مواد  40إلى  47يخضع لنفس تدابير التي يخضع لها الحدث الذي يتراوح عمره بين 
 .ج المشار إليها سابقا.ط.ح.من قانون 91الجنايات والجنح طبقا للمادة 

أو  ج يجوز استبدال هذه التدابير بعقوبة الغرامة.ط.ح.ق 90إلا أنه طبقا لنص المادة 
لا .من ق 17ات المحددة في المادة الحبس وفقا للكيفي ع بشرط أن تسبب جهة الحكم حكمها وا 

 .2كان قرارها معيبا وموجبا للنقض
فإن الأصل هو إخضاع الحدث الذي يتراوح سنـــه  90و 91انطلاقا من نص المادتين 

سنة من عمره لتدابير الحماية والتهذيب، إلا أنه يجوز استثناءا استبدال  49سنة و40بين 
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دابير إما بعقوبة الغرامة أو الحبس لكن يجب في كلتا الحالتين على جهة الحكم أن تذكر الت
 .1الأسباب التي أدت إلى ذلك الحكم

من قانون ع على نظام  17أما فيما يخص التخفيف وجوبي للعقوبة، فقد نصت المادة 
ي يبلغ سنه إذ قضى بأن يخضع القاصر الذ» التخفيف العقوبة حسب درجتها حيث جاء فيها 

 :سنة لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر تكون كالآتي 49إلى  40من 
إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه يحكم عليه بعقوبة »

 .سنة 97سنوات إلى  47الحبس من 
 .«بالغاإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت، فإنه يحكم عليه بها إذا كان 

وفي مادة المخالفات فإنه يمكن لقسم الأحداث أن يقضي على الحدث الذي يبلغ سنـــــــه 
ما لعقوبة الغرامة 49إلى  40من   .سنة إما بتوبيخ الطفل الجانح وا 

المذكـــــــــورة  17وبالتالي فإن القانون يوجب تخفيف العقوبة على القاصر بنص المادة 
ى القاضي تخفيض الغرامة وعليه فإن القاصر يتساوى مع البالــــــغ عند أعلاه، لكنه لم يوجب عل

الحكم بالغرامة، على أنه لا يجوز اللجوء إلى إجبار القاصر على التنفيذ بالإكراه البدني 
ج المعدل والمتمم حيث جاء فيها بأنه لا يجوز الحكم .ج.إ.من ق 077كالبالغ،طبقا للمادة 

قه في حاله ما إذا كان عمر الفاعل يوم ارتكاب الجريمة يقــــــل عن بالإكراه البدني أو تطبي
 (.جانح) الثامنة عشر

من قانون العقوبات لا يمنع  17إن نظام التخفيف وجوبي المنصوص عليه في المادة 
ج وذلك في .ع.وما بعــــــــــــدها من ق 10المحكمة من إعمال الظروف المخففة تطبيقا للمادة 

ذا قررت المحكمة أن إعمال الظروف القضائية المخففة يخلق وضعا أفضل من حالة ما إ
 .2التخفيف وجوبي

من خلال ما سبق نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أقر بقيام المسؤولية الحـــــــــــــدث في 
المرحلة التي يتراوح سنه فيها بين الثالثة عشر والثامنة عشر سنة ولكنها مسؤولية مخففة بحيث 

                                                           
 .909عدو عبد القادر، مبادئ القانون العقوبات الجزائري،  مرجع سابق، ص - 1
 .900عدو عبد القادر، مبادئ القانون العقوبات الجزائري،  مرجع سابق، ص - 2
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إذا ارتكب الطفل الجانح في هذه المرحلة جريمة، فإنه تقوم مسؤوليته الجنائية وتوقع عليه 
العقوبات التي تختلف باختلاف الجريمة التي ارتكبها حيث يفرر القانون للطفل الجانح إمكانية 

ــبس أو إخضاعه لتدابير الحماية والتهذيب كأصل عام، استثناءا يمكن استبدالها بعقوبة الحـــــــــ
ما  الغرامة، هذا بالنسبة للجنايات والجنح أما المخالفات فإنه يقضي على الحـــــدث إما التوبيخ وا 

 .الغرامة المالية
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 الفصل الثاني
 الحماية الإجرائية للطفل الجانح

قبل محاكمة إلى إتباع جملة من المراحل الواجب تقتضي إجراءات متابعة الطفل الجانح 
المرور بها قبل الوصول إلى مرحلة المحاكمة وصدور حكم نهائي وبــــــــات على هذا الأخير 

 .بداية بمرحلة البحث والتحري وانتهاء بمرحلة التحقيق
فيقصد بالحماية الإجرائية للطفل هي ما قرره القانون من إجــــــــــراءات جزائية،ومن 
عقوبات لحماية الطفل الجانح من كل الإعتداءات التي يمكن أن تقـــــــع عليه،وبسبب تزايد ظاهرة 
الجنوح داخل المجتمع قام المشرع بالاهتمام بهذه الفئة المعفيـــة من خلال سن القوانين 

المتعلق بحماية الطفل، فالأصـــل في الإنسان البراءة وقد  41/49الصارمة، فنجد مثلا قانون 
اعتمدت التشريعات القانونية الحديثة من خلال قواعدها الإجرائيــــة إلى تجسيد هذا المبدأ الهام 

طفل على أرض الواقع لذلك قيل أن الإجراءات هي الأخت التوأم للحرية ، ومما لا شك أن ال
 .1هو أحق من غيره بهذه الإجراءات التي تضمن له حقــــــــــوق من كل المخاطر المحدقة حوله

وفي هذا المجال ارتأينا أن نتناول من خلال هذا الفصل إجراءات متابعة الطفل الجانح 
في قبل المحاكمة، حيث خصصنا حماية الطفل الجانح أثناء المرحلة البحث والتحـــــــــــــــري 

 .المبحث الأول، آليات الحماية الإجتماعية للحدث الجانح في المبحث الثاني
 
 

 

                                                           
، 4209نشـر الأهليـة، بغـداد، ، دار الطبـع وال4محمد الطاهر معروف، المبادئ الأوليـة فـي أصـول الإجـــــــراءات الجزائيـة، ج- 1
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 المبحث الأول
 حماية الطفل الجانح أثناء مرحلة البحث والتحري

يخضع الطفل الجانح لإجراءات وقواعد قانونية لمعاملته جنائيا، تتبع إتجاههم خاصة 
ح، حيث تختلف عن الأحكام المقررة قبل الشرطة بإعتبارها أول من يتصل بالطفل الجان

للمجرمين البالغين ولهذا سنحاول معرفة مختلف الإجراءات التي يخضع لها الطفل الجانح قبل 
تحريك الدعوى العمومية ضده، وذلك من خلال حماية الطفل الجانح أثناء التوقيف للنظر 

 (.ثانيالمطلب ال) وحماية الطفل الجانح بإجراء الوساطة ( المطلب الأول)

 المطلب الأول
 حماية الطفل الجانح أثناء التوقيف للنظر

يعتبر التوقيف للنظر أو لمرحلة يمر بها المتابع جزائيا، والتي يصطلح عليها بمرحلة 
البحث والتحري، ولقد خص المشرع الجزائري هذا الأخير بإجراءات تحميه من كل التعسف 

ه المرحلة قام المشرع الجزائري بتنظيمها ضمن خلال هذه المرحلة الصعبة، ونظرا لأهمية هذ
المتعلق بحماية الطفـــــــــــــــــل التي جاء مطابقا  41/49نصوص قانونية مختلفة وأبرزها القانون 

لما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .42291ديسمبر  42المؤرخ في  29/140

فساهم القانون الجزائري بتوفير حماية الطفل الجانح أثناء مرحلة التوقيف للنظــــــــــــــــر عن 
طريق النص على عدة ضمانات تكفل حسن سير هذه المرحلة، ومن خلال ذلك سنن إجراءات 

( الفرع الثاني)وفي تخصص الشرطة ( الفرع الأول) التوقيف للنظر الخاصة بالطفل الجانح  
 .مانات الخاصة للطفل الجانح في الفرع الثالثوالض
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 إجراءات التوقيف للنظر : الفرع الأول
تختلف إجراءات التوقيف للنظر المطبقة للبالغ عن تلك المطبقة على الطفل الجانح نظرا 
لكون الطفل غبر قادر على تحمل عبء هذه المرحلة الصعبة، فألزم القانون ضباط الشرطة 

عض الشكليات والإجراءات التي تمنع التعسف في استعمـال سلطتهم، كما القضائية إحترام ب
ألزمهم أن يعاملوا الطفل معاملة مبنية على الفهم الكامل لطبيعة الطفل،وتكوينه وظروفه وأن 
يتصرفوا على نحو مستنير ولائق ومن بين الإجراءات التي يجب على الضباط الشرطة 

ومراعاة مدة التوقيف ( أولا)لطفل الجانح الموقوف للنظر القضائية مراعاتها هي مراعاة سن ا
 (.ثانيا)للنظر
 :مراعاة سن الطفل الجانح الموقوف للنظر: أولا

يعتبر السن معيار فاصل لتحديد إمكانية التوقيف للنظر بالنسبة للطفل الجانـح الذي 
 41/49قانون من  19ارتكب أو حاول ارتكاب الجريمة، وهذا ما نستنتجه من خلال المادة 

ل يمكن أن يكون محل توقيف للنظر الطفل الذي :" المتعلق بحماية الطفل التي تنص على أنه
 ".سنة مشتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكابه( 40)يقل سنه عن ثلاثة عشر 

فمن خلال هذه المادتين لنا عدم إمكانية وضع الطفل الجانح تحت النظر الذي يقل سنه 
سنة على الأقـل إذ اشتبــــــه في  40بل يجوز توقيف الطفل للنظر الذي بلغ سنة، وفي المقا 40

في فقرتها الأولى  12ارتكاب الجريمة ، أو محاولة ارتكابها، وهذا طبق لما نصت عليه المــادة 
 .1السالف الذكر 41/49من القانون 

 مراعاة مدة التوقيف للنظر: ثانيا
لم يكن المشرع الجزائري يولي أهمية لمدة التوقيف للنظر، حيث جعلها متساوية بالنسبة 

في فقرته الثانية الملغاة بموجب  14للبالغ والطفل من خلال قانون الإجراءات الجزائية في مادته 
المتعلق بحماية الطفل رغم درايته أن بنية الطفل ضـعيفــة لا تتحمل الضغط  41/49قانون 
يؤثر على نفسيته، ولهذا قام المشرع الجزائري بتدارك هذا الأمر وتخصيص إجراءات  الذي
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خاصة للطفل الموضوع تحت التوقيف خلال تحديد مــدة لذلك، وهذا ما نستنتجـه من خلال 
لا يمـكن أن تتجاوز مدة :" في فقرتها الثانية والثالثة والرابعة والتي جاء نصها كالآتي 12المادة 

للنظر أربعة وعشرون ساعة ولا يتم إلا في الجنح التي تشكل إخلالا ظاهرا بالنظام التوقيف 
العام وتلك التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة فيها يفوق خمس سنوات حبسا وفي 

 .الجنايات
يتم تمديد التوقيف للنظر وفقا للشروط والكيفية المنصوص عليها في قانون الإجراءات 

 .ذا القانونالجزائية وفي ه
ساعة ولا يجوز تمديـــــــــــــدها إلا في  91كل تمديد التوقيف للنظر لا يمكن أن يتجاوز 

سنوات حبس في  1الجنح التي تعد إخلالا ظاهرا بالنظام العام والتي تكون عقوبتها تفوق 
يكون مع الإشارة إلى  كل تمديد و . ج.إ.الجنايات بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في ق

ضباط الشرطة القضائية معرض لعقوبة تأديته في حالة مخالفة الأحكام المنصوص عليها والتي 
 .1تحدد آجال التوقيف للنظر

 في تخصص الشرطة: الفرع الثاني
للشرطة القضائية فرقة خاصة بالأحداث، تتكفل  توجد على مستوى كل مصلحة ولائية

بمهمة معالجة القضايا المتعلقة بهم سواء أكانوا في خطر معنوي أو مشـــتبه بهم، وهو ما 
من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث  49أشارت إليه القاعدة 

خصص داخل الشــــــــرطة على ضباط تحت عنوان في الت 4219المعروفة بقواعد بكين العام 
الشرطة الذين يتعاملون كثيرا مع الأحداث أو الذين يخصصون للتعامــــــل معهم أو الذين 
يتناولون بالدرجة الأولى مهمة منع جرائم الأحداث، يجب أن يتلقوا تعليما تدريبيا خاصين لكي 

شرطة خاصــــــــة لذلك الغرض في يتسنى لهم أداء مهام على أفضل وجه، وينبغي إنشاء وحدات 
المدن الكبيرة، وذلك بضرورة توفير تدريب متخصص لجميع الموظفين الرسميين المنوط بهم 
إتقان القوانين الذين يطلعون بمهمة إدارة شؤون الأحداث،ولما كانت الشرطة تمثل نقطة 
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شرطة بطريقة الإتصال الأولي بنظام قضاء الأحداث فمن المهم جدا أن يتصرف رجال ال
مستنيرة ولائقة على النحو يكفل احترام المركز القانوني للحدث ويسير رفاهة ويتفادى إيذاءه مع 
إيلاء الإعتبار الواجب لملامسات القضية، وهذا أمر ذو أهمية شديـــدة في إتصال الأولي 

يق على مسلك الحدث بالهيئات المنوط بها إنقاذ القوانيــــــــن التي يمكن أن يكون لها تأثير عم
إزاء الدولة والمجتمع وعــــــلاوة على ذلك فإن نجاح أي شــكل من الأشكال التدخل اللاحق، 
يتوقف بقدر كبيـــــر على هذه الإتصالات الأولية، فالرأفة والحزم الحليم مهمان في هذه الحالات 

وخلايا الأحداث والمندوبين وفي ميدان الأحداث الشرطة القضائية العادية وفرق حماية الطفولة 
المكلفين بحماية الأحداث هم الذين يتلقون الشكاوي بإعتبارهم الأشخاص المسؤولين عن حماية 
ذا كان المشرع الجزائري قصر مهمة البحث والتحري  ووقاية الأحداث والإنحراف والتـــعرض له وا 

القانونية فإنه في  صعلى ضباط الشرطة القضائية يساعدهم في ذلك الأعوان طبقا للنصو 
ــداث يكون من الأفضــــل أن تسند تلك المهمة لضباط  ذوي خبرة ودراية وتجربـة في ميدان الأحــ

 .ميدان الأحداث
وتكفل في جميع مراحل الإجراءات الضمانات الإجرائية أساسية مثل افتراض البراءة 

دين والحق في الإستئناف أمام والحق في الإبلاغ بالتهم الموجهة، والحق في حضور أحد الوال
 .1سلطة أعلى، وهي العناصر المعترف بها دوليا في الصكوك الحالية لحقوق الإنسان

 :الضمانات الخاصة للطفل الجانح:الفرع الثالث
يتميز المتهم الحدث عن غيره من المتهمين بخصوصيات تجعله في فئة الأشخاص 

زائري ضمانات خاصة للحدث أثناء المتابعة الذين يستوجب حمايتهم، لهذا أقر المشرع الج
التحري والفحص الإجتماعي المسبق، سماع الحدث ووليه، إعفاء : الجزائية تتمثل في كل من

 .الحدث من حضور جلسة المحاكمة
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 :التحري والفحص الإجتماعي المسبق: أولا
وقائع تسعى محكمة الأحداث من خلال استعانتها بهيئات مساعدة للإطلاع على كل ال

المتصلة بالحدث مثل الخلفية الإجتماعية والأسرية للحدث، سير حياته المدرسية،تجاربه 
التعليمية، ولهذا الغرض تستعين بهيئات إجتماعية متخصصة أو موظفين ملحقين بالمحاكـــــــم أو 

 .تتم أحيانا من طرف قاضي الأحداث شخصيا
الة الحدث، تضعه هيئة متخصصة يعد التحقيق الإجتماعي ذلك التقدير الشامل لح

وترفعه إلى المحكمة الأحداث لكي تتخذ تدبير مناسب في حقه وهو إجراء ضرورة إحالة الحدث 
للمحاكمة، فهو إجراء لا يستغنى عنه في كل الدعاوى التي يكون الحدث طرفــــــا فيها،وقد أكد 

عالمية تعمل على حماية  على أهمية التقصي الإجتماعي جل التشريعات المقارنة والهيئات
 .1الطفل الجانح

من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة ( 40)أكدت ذلك القاعدة السادسة عشر
يتعين في جميع الحالات باستثناء الحالات التي تنطـــــــوي على :" شؤون قضاء الأحداث يقولها

نهائيا يسبق إصدار الحكم إجراء تقضي الجرائم قانونية وقبل أن تتخذ السلطة المختصة قرارا 
سليم البيئة والظروف التي يعيش فيها الحدث والظروف التي ارتكـــــــــــبت فيها الجريمة كما يتسنى 

 ".للسلطة المختصة إصدار الحكم في القضية في تبصر
يسمح هذا التحقيق الإجتماعي من التعرف على الشخصية الحدث من خلال دراسة 

ة كاملة وشاملة وهذا ما يساعد القاضي بإتخاذ التدبير المناسب عند النطق وضعية دراس
بالحكم، فالتحقيق الإجتماعي هو القاعدة الأساسية لدراسة عميقة لشخصية الطفل فلا جدوى 
لفحوص نفسية وعقلية في غياب بحث إجتماعي عن حياة الطفل الجانح، وأكــــــــد على هذا 

دماج  من 00الإجراء نص المادة  الأمر المتعلق بتأسيس المراكز المتخصصة في إعادة تربية وا 
الأحداث، وذلك على ضرورة إرفاق ملف الدعوى المتعلقة بالحدث بتحقيق إجتماعي مفصل عن 

من قانون حماية الطفــــــــــــــــــــل التي حرصت على  01حياة الحدث وهذا ما أقرته نص المادة
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من قبل قاضي التحقيق إذا كانت التهمة المنسوبة للحدث تتعلق  ضرورة إجراء تحقيق قضائي
 .1بجنحة أو جناية

 سماع الطفل الجانح ووليه: ثانيا
جعل المشرع ج إجراء سماع الحدث مرتبطا تماما مع سماع وليه، وهذا يـــــــــــدل على 

الجانح دون  الضمانات القانونية التي منحها المشرع للطفل الجانح فلا يمكن سماع الطفل
حضور وليه ودفاعه من جهة، وعند سماع الطفل الجانح يسمع وليه مباشرة بعـــــــــــــــــــــده من جهة 

من قانون حماية الطفل أكدت على ضرورة تبليغ ولي الحدث  09أخرى، فيطبق لنص المادة 
 .أو وصيه أو حاضنته من تبليغ الطفل الجانح للحضور

:" ط لهذا الحق بنصـــــــها على أنه .ح.من ق 9من الفقرة  09 تطرقت أيضا نص المادة
ويقوم بإستدعاء الطفل وممثله الشرعي والمحامي عند الإقتضاء بموجب رسالة موصى عليها 

يظـــــــهر من خلال نص المادة " أيام على الأقل من النظر في القضية 9مع العلم بالوصول قبل 
لجانح مرفقا بممثله الشرعـــــي وهذا من خلال طريقة حرص المشرع ج على حضور الطفل ا

 .الإستدعاء وكذا المدة الكافية للحضور
القانوني من طرف القاضي الأحداث يكون بالنسبة  يتم سماع الحدث ووليه أو مسؤوله

للحدث الجانح وكذا الحدث في خطر معنوي، فسماع ولي الطفل الجانح لا يقـــــــــــــــل عن سماع 
الطفل الجانح فسماع المسؤول القانوني يكون مباشرة بعد سماع الطفل الجانح وهذا طبقا للقانون 

ي جميع الإجراءات لسير الدعوى يحقق عــــــــدة أهداف، منها كما أن اشتراك ولي الطفل الجانح ف
شعور الطفل الجانح بأن وليه يقف إلى جانبه لحمايته، الدفــــــــــــــــاع عن حقوق الطفل الجانح 
إحاطة وليه بالفعل الإجرامي الذي ارتكبه الطفل الجانح بالإضافة إلى تحملهم مسؤولية المدنية 

 .2الطفل الجانح، خاصة في حالة ما إذا كانت الأسرة الســـــــــــــبب في إنحرافهوالأخلاقية تجاه 
بالنسبة لحضور الولي في جميع إجراءات سير الدعوى المشرع ج لم يوضح مسألة 
قانونية  مهمة وتتمثل في حالة رفض الولي أو المسؤول القانوني للطفل الجانح بمختلف صفاته 
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س المشرع الفرنسي الذي خصص غرامة مالية لكي ولي ثم حضور إجراءات الدعوى، عك
الفقرة الأولى من القانون  47تكليف بالحضور وتخلف عن ذلك وهو ما نصت عليه المادة 

 .9779سبتمبر  2الصادر بتاريخ  9779-4409المتعلق بالطفولة الجانحة رقم 
 :إعفاء الطفل الجانح من حضور الجلسة: ثالثا

في جميع المحاكمات وهي حضور المتهم إجباري قصد استفادته كرست قاعدة إجرائية 
من حقه في الدفاع، إلا أعتبر غائبا ليصدر في حقه حكما غيابيا إلا أن المشرع ج وفي إيطار 
الضمانات القانونية التي خصص للطفل الجانح أجاز للمحكمة إعفاء الطفل الجانح من حضور 

لحته ذلك تعد هذه القواعد المســــــلم بها في جزء أو كل جلسة المحاكمة إذا اقتضت مص
المحاكمات الجزائية أين تجرى بحضور المتهم لا يغنى عن ذلك حضور وكيلـــــــــــه أو من يمثله 
قانونا كما هو معمول به في المحاكمات المدنية وذلك لتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه 

ما يتصور أنه سبب مبرر لجريمتــــــــــــــــه وهو ما , بإعتياره طرفا في الخصومة لإثبات برائته أ
:" الفقرة الثانية من قانون حماية الطفولة التي تنص على أنه 02كرسه المشرع ج بموجب المادة 

يجوز لقاضي الأحداث إعفاء الطفل من المثول أمامه أو الأمر بانسحابه أثنــــــــاء كل المناقشات 
 .1"حته ذلكأو بعضها إذا إقتضت مصل

من قانون حماية الطــــــــــفل التي  9الفقرة  99أكدت كذلك على هذا الحق نص المادة 
ه ذلك، وفي من حضور الجلسة إذا اقتضت مصلحتـيمكن قسم الأحداث إعفاء الطفل :" تنص

 ".هذه الحالة ينوب عنه ممثله الشرعي بحضور المحامي ويعتبر الحكم حضوريا
لمصلحة الطفل الجانح، كأن تكون حالته النفسية متدهورة وحضور وهذا دائما مراعاة 

المحاكمة سيزيدها سوءا أو تكون الجريمة المنسوبة إليه مخلة بالآداب العامــة وأن سرد الوقائع 
المنسوبة إليه من الخصوم سيؤثر سلبا على نفسية الطفل الجانح، فيكتفي في هذه الحالة 
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عتبر الحكم الصادر في القضية حكما حضوريا رغم غياب بحضور ممثله الشرعي ودفاعه وي
 .1الطفل الجانح عن المحاكمة

 المطلب الثاني
 حماية الطفل الجانح بإجراء الوساطة

لقد تبنى المشرع ج نظام الوساطة وذلك من أجل حماية الطفل الجانـــح من كل 
الوســــــــــــاطة في القانون الضغوطات التي تواجهه أثناء متابعته، وفي هذا الصدد قام بتنظيم 

، كما قام بتنظيمها في قانون 441إلى غاية  447المتعلق بحماية الطفل في المواد  41/49
 .4771إلى  221الإجراءات المدنية والإدارية في المواد 

وعليه فقد عرفت الوساطة في المادة الثانية من نفس القانون بأنها آلية قانونية تهـدف 
تفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة وبين الضحية أو ذوي حقوقهـــا من إلى إبرام ا

جهة أخرى وتهدف إلى إنهاء المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحية ووضع حدا 
 .2لآثار الجريمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل

راء الوســـاطة في الفرع ومن خلال هذا التعريف نقوم بدراسة ملازمة النيابة العامة لإج
الأول وحقوق الطفل الجانح أثناء إجراء الوساطة في الفرع الثاني وآثار الوســاطة في الفرع 

 .الثالث

 :ملازمة النيابة العامة لإجراء الوساطة: الفرع الأول
إن تقرير اللجوء إلى الوساطة الجزائية بين طرفي النزاع أمر جوازي لوكيل الجمهورية 

مبدأ الملائمة فلا يجوز لأطراف إجبار وكيل الجمهورية غلى قبول الوساطة، فلا يجوز تطبيقا ل
إحالة النزاع للوساطة دون موافقة هذا الأخير حتى ولو كان ذلك بموافقة الأطراف طبقــا لما 

مكرر من ق إ ج وعليه فإن وكيل الجمهورية السلطة التفسيريـــة في  00نصت عليه المادة 
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لجوء إلى إعمال الوساطة لإنهاء الدعوى الجزائيـــــة، إذا كان من شأنها وضع حدا مدى جدوى ال
 .لإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عليها وخلافــا لذلك فلا جدوى للقيام بها

ن كان يجوز لأطراف النزاع إجبار النيابة على إجراء  هذا وينبغي التنويه أنه وا 
هم تقديم طلب إجراء الوساطة إلى السيد وكيل الجمهوريـة الذي له صلاحية الوساطة،فأنه يحق ل

 .1قبول هذا الطلب أو رفضه

 حقوق الطفل الجانح أثناء إجراء الوساطة: الفرع الثاني
وهي أحد الطرق البديلة لتسوية وحل النزاعات دون الدعوى الجزائية ومباشرة الإجــــــــــــراء 
هذا يعود للسلطة التقديرية لوكيل الجمهورية بقبوله ويجوز إجرائه فقط قبل البــــــدء في الدعوى 

ية من الطرق العمومية، فيلجأ لإجراء الوساطة مع الطفل الجانح إذ يعد إجراء الوساطة الجنائ
البديلة لتسوية النزاعات بدل الدعوى الجنائية، وهي أهم الإجـــراءات التي استحدثها الفقه الجنائي 
والتي أخذت بها التشريعات الجنائيـــــــــة وذلك بغرض النزاعات الجنائية البسيطـــة أو التي تتوافر 

يهدف من خلال ( وسيط جنائي)بين أطرافها روابط أو علاقات دائمة على طرف ثالث محايد 
الإتصالات أو الإجتماعــات التي يجريها بين طرفي الجريمة للتوصـــــل إلى حل ودي لإنهاء 

، يلجــــــــــأ لها وكيل الجمهورية للتصرف في الدعوى العمومية بعد ما كان له إما 2النزاع الجنائي
ـــة له فله قبولها أو رفضها، وهي ازيــساطة جو حفـظ الأوراق أو المتابعة للطفل الجانح، فالو 

وسيلة لضمان حق المجني عليه بالتعويض وهي تجسد مشاركة الأفراد في العدالة الجنائية 
ناهيك أنها وسيلة إجتماعية لمعالجة نتائج الجرائم البسيطة وتوسع سلطة الدولة في النظام 

زة القضائية المباشرة للدعوى القضائي بإدخال العدالة الرضائية وقضاء الأفراد في الأجه
العمومية،فنجاح الوساطة يترتب عليه تقرير النيابة العامة حفظ الدعوى الجنائية أو اقتضائها 
بقوة القانون وبالتالي يحل النزاع دون الملاحقة القضائية للطفل الجانح وحظيت فكرة الوساطة 
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شر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية اهتماما دوليا ملحوظ من أبرزها مؤتمر الأمم المتحدة العا
والذي عقد في فيينا بالنمسا بإعلان فيينا والذي نص على قرار الأعضاء المشاركين في 
قليمية ودولية لدعم مكافحة الجريمة كآليات  المؤتمر على إستحداث خطط عمل وطنية وا 

جريمة والعدالة الوساطة والعدالة التصالحية ومؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع ال
الإجتماعية والذي عقد في بانكوك بتايلاند بإحدى حلقاته تناولت موضوع تعزيز إصلاح العدالة 
الجنائية بما فيها العدالة الإصلاحية بحيث تضمنت الوساطة الجنائية بإعتبارها أحد التدابير 

ه بإعتبارها عاملين العدالة التصالحية مع الإشارة للتوفيق والوساطة بين الجناة والمجني علي
أساسين في مواصلة الحوار بشأن المنازعات وضمان تحقيق مصلحة التي تعود بالمنفعة على 
الطرفين إذ نص إعلان بانكوك على ضرورة تبني الدول أشكال العدالة الإصلاحية والتي من 

ى الندوات بينها الوساطة ومؤتمر بانكوك الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة العاشر بالإضافة إل
ومؤتمر العدالة الجنائية بالقاهرة  4290الدولية التي نادت بالوساطة منها حلقة طوكيو باليابان 

بالتعاون مع كاليفورنيا الأمريكية وأصبحت الوساطة تــدرس حتى في مختلف الجامعات  9770
 .1الحقوقية كجامعة ليون بفرنسا وليوفين ببلجيكا

المجلس الأوروبي هي سبب إقرار التشريعات المقارنة والوساطة الجنائية في توصيات 
للوساطة، تبنى المجلس الأوروبي آلية الوساطة الجنائية بنص التوصية الصادرة عام 

عداد 4290 ىعلى وجوب حث الدول الأوروبية على تنظيم وساطة بين المجني عليهم والجناة وا 
والمتضمنة  4292ته الصادرة في برامج المساعدة المجني عليهم مع تقديم الوساطة وبتوصي

العمل على تطوير الإجراءات غير القضائية في نطاق القانون الجنائــــي، منها الوساطة الجنائية 
الصادرة  4222وأهم توصياته تناول بها الوساطة الجنائــــــية على الإطلاق هبي التوصية رقم 

ساطة الجنائيــــة في تشريعاتها التي تحث الدول الأوروبية على تطبيق الو  41/2/422في 
الوطنية بعد مبادئ تكون دول الأعـــــــضاء والتي اتجهت إلى إقرار الوساطة الجنائية بجعلها من 
أهم البدائل للإجراءات الجنائية التقليدية ومشاركة المجني عليه والمتـــــــــهم في الإجراءات الجنائية 
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للحصــول على تعويض الضرر الناجم ( لطفل الجانحا)وحق المجني عيه بالإتصال بالجاني 
على الجريمة والإعتــــــذار فضلا على جعل الجاني يشعر بالمسؤولية مع وجوب العمل 
عادة إدماجـه في المجتمع،وأن تؤسس الوساطة موافقة الأطراف الحرة اللجوء لها مع  لإصلاحه وا 

 .1محتواها يعمل به بموافقة الأطرافـة من مراحلها و حقهم في الرجوع عنها في أي مرحلــ

 الآثار المترتبة على تنفيذ اتفاق الوساطة الجزائية: الفرع الثالث
الوساطة الجزائية بالنجاح حال قيام المشتكي منه بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه أثناء   

بة جلسات الوساطة، فقد ذهب المشرع الفرنسي وقرر بأن نجاح الوساطة يؤدي إلى قيام النيا
ق إ ج ف وهذا يعنـي أنه  414العامة بإصدار قرار يحفظ الأوراق وهو ما عبر عنه في المادة 

في حالة نجاح الوساطة الجزائية تتمثل في عدم جواز الإدعاء المباشر وتحريك الدعوى 
العمومية عن ذات الواقعة وعدم الاعتداد بالجريمة كسابقة في العود وعدم تسجيلـــــــــــها في 

 .2حيفة السوابق القضائيةص
كان المشرع ج بخلاف المشرع الفرنسي فصل في الأثر القانوني النــــاتج عن ذلك بنص 

تنقضي الدعوى العمومية :" والتي نصت على مايلي في الفقرة الثالثة من ق إ ج ج 0المادة 
هنا المشرع ج وضع حدا لاستمرارية الدعوى العمومية لمجرد تنفيذ اتفاق " بتنفيذ اتفاق الوساطة

 .الوساطة الجزائية تنتهي كل الإجراءات معه
واستنادا على ما سبق يمكن حصر آثار الوساطة الجزائية في المادة الجزائية في حال 

 : ا في ما يلينجاحه
 تحرير محضر اتفاق الوساطة: أولا

إذا ما توصل الخصوم إلى اتفاق ودي لحل النزاع القائم بينهم يجبر الوسيط القاضي 
 .كتابيا كذلك ويحرر محضرا متضمنا لمحتوى الاتفاق
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ق إ ج المعدل والمتمم قد بينت أن اتفاق الوساطة الجزائية يدون  0مكرر  00فإن المادة 
يتضمن هوية وعنوان الأطراف وعرضا وجيزا للأفعال، وتاريخ ومكان وقوعها  في محضر

ومضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفيذه رغم أن هذه الوساطة يجريها وكيل الجمهورية لدى 
ــط القضائي الذي من التكوين على خلاف الوسيمحكمة المختصة والذي يكون على قدر عال 

الأولى أن يرشده المشرع إلى كيفيات تحريـــر هذا المحضر لا يتمتع دائما بذات الكفاءة، ف
 .والبيانات الضرورية التي من شأنها أن تساعد الخصوم على حسن تنفيذه

من هذا الأخير تنص على أن اتفاق الوساطة يتضمــن على  1مكرر  00كما أن المادة 
ر وكل اتفاق آخر الخصوص إعادة الحال إلى ما كان عليه، تعويض مالي أو عيني عن الضر 

 .1غير مخالف للقانون يتوصل إليه
 :المصادقة على محضر الاتفاق: ثانيا

تتم المصادقة على محضر اتفاق الوساطة من طرف القاضي الذي حـال القضية إلى 
الوساطة وهذا بعد مراقبته لمضمون الاتفاق ومدى مشروعيته وعدم مخالفته للنظام العــــام وحتى 

رجاعه للوسيط لصياغته بما يتفـــــق عليه بشكل قابليته للتنفيذ ، ويمكنه عدم المصادقة عليه وا 
طوعي، على اعتبار أن اتفاق الوساطة يعد عقدا يتضمن إلتزامات متقابلة وبالتالي التنازل عن 

 .الدعوى وترك الخصومة
عد أما إذا تراجع أحد الأطراف بعد توقيعه وقبل مصادقة القاضي على محضر الاتفاق فب

 .2تراجعه صورة من صور فشل الوساطة ويتعين عندئذ متابعة السير في إجراءات الدعوى
 :الطبيعة القانونية لمحضر اتفاق الوساطة: ثالثا

من الصعب تحديد الطبيعة القانونية لمحضر اتفاق الوساطة نظرا لطبيعة الخاصة،ولما 
كان اتفاق الوساطة شيبها باتفاق  الصلح القضائي خاصة من حيث الهدف منهما وهو حسم 

                                                           
محمـد الطـاهر بلموهــوب، دراسـة مقارنــة بـين الفقــه الإسـلامي والقـانون الجزائــري، أطروحـة لنيــل شـهادة الــدكتوراه فـي العلــوم  - 1

 .499ص 494، ص9740/9740السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 
عــلاوة هــوام، الوســاطة بــديل لحــل النــزاع وتطبيقهــا فــي الفقــه الإســلامي وقــانون الإجــراءات المدنيــة والإجتماعيــة والعلــوم  - 2

 .402، ص 9749/9740الإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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النزاع بطريقة ودية، فيمكن الاستئناس بما ذهب إليه الفقه في تحديد الطبيعة القانونية للصلح 
بار أن الوساطة الجزائية اتفاق بين الأطراف متنازعـــــــــة فهي إذن بمثابة عقد مثل القضائي، فاعت

 .1باقي العقود مرتبة لكافة آثارها ولا يجوز الطعن فيها بأي طريقة كانت
 :تعليق آجال تقادم الدعوى العمومية: رابعا

لمشرع ج أقر من ق إ ج يتبين لنا من خلاله بأن ا 0مكرر  00بالعودة إلى نص المادة 
بضرورة وقف سريان تقادم الدعوى العمومية خلال أجل تنفيذ اتفاق الوساطـــــــة وبهذا فإن تكريس 
التشريع الجزائري لهذا الأثر كان بغرض الحفاظ على مصالح الضحية من جهة ومنع المشتكي 

 .2ة أخرىمنه من المماطلة في تنفيذ اتفاق الوساطة والاستفادة من مزايا التقادم من جه
 :انقضاء الدعوى العمومية: خامسا

إذا تم تنفيذ اتفاق الوساطة الذي أبرم بين كل من الضحية والمشتكي منه خلال الأجل 
المحدد في محضر الاتفاق فإن ذلك يعني وضع حد لإجراءات المتابعة الجزائية،فتنفيـــذ هذا 

 .الضرر المترتب عنها الاتفاق من شأنه وضع حد لإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
جنائيـة، مرجـع سـابق، محمد الطاهر بلمهوب، الوسـاطة القضـائية ودورهـا فـي تحقيـق إرضـاء أطـراف النـزاع بنظـام العدالـة ال - 1

 .491ص 
 .490محمد الطاهر ملهوب، الوساطة القضائية ودورها في تحقيق إرضاء أطراف النزاع بنظام العدالة الجنائية، ص  - 2
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 المبحث الثاني
 .آليات الحماية الاجتماعية للحدث الجانح

بالإضافة إلى آليات الحماية القضائية، جاء قانون حماية الطفل باليات الحماية 
الاجتماعية تتجلى في المراكز المتخصصة أو مراكز رعاية الأحداث، تناولها المشرع الجزائري 

حماية الطفولة داخل المراكز المخصصة هذه المراكز تقسم :في الباب الرابع تحت عنوان 
المراكز والمصالح في حماية الطفولة ، التي تتولى إحداثها وتسييرها الوزارة : بدورها إلى نوعين

من قانون حماية الطفل وكذا مراكز إعادة التربية  440: المكلفة بالتضامن الوطني، طبقا للمادة
دماج الأحداث، الذين تقل أعمارهم عن  سنـة والذين حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، وذلك 49وا 

 . ادة  من قانون حماية الطفل طبقا  للم
انطلاقا مما سبق سنتناول حماية الحدث الجانح داخل المراكز المتخصصة في حماية 
دماج الأحداث في  الطفولة في المطلب الأول وحماية الحدث داخل مراكز إعادة التربية وا 

 .المطلب الثاني
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 المطلب الأول
 .والمصالح المتخصصة في حماية الطفولةحماية الحدث الجانح داخل المركز 

تعتبر المصالح والمراكز المتخصصة في حماية الطفولة، مؤسسات عموميه ذات طابع     
إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهي موضوعه تحت وصاية الوزير المكلف 

من المرسوم رقم  1، 0، 9د بالتضامن الوطني يتم إنشاؤها بالموجب مرسوم وهذا طبقا للمـــوا
49 /4011 . 

 :النظام القانوني للمراكز والمصالح المتخصصة في حماية الطفولة: الفرع الأول
سنتطرق في هذا الفرع إلى قوانين المنظمة للمراكز والمصالح المتخصصة في حماية       

 .الطفولة،  ثم تنظيم الإداري لهذا المركز
 .نظمة للمراكز والمصالح المتخصصة في حماية الطفولةالنصوص القانونية الم: أولا 
اقر المشرع الجزائري إنشاء مراكز متخصصة في حماية الطفولة والمراهقة وذلك بموجب     

المتضمن إحداث المؤسسات  والمصالح  4201/ 2/ 90المؤرخ في . 01/  01الأمر رقم 
 .2المتخصصة في حماية الطفل والمراهقة 

المتضمن  4201/ 49/ 90مؤرخ في  441/ 01ثم جاء تطبيقا له المرسوم التنفيذي رقم     
القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة،المعدل والمتمم 

 904/ 90، وكذا المرسوم 9749.1/ 1/ 1المؤرخ فيه  401 /49بموجب مرسومه تنفيذيه رقم 
المتضمن إنشاء مراكز متخصصة وتعديل قوائم المراكز المتخصصة  4/49/4290المؤرخ في 

 .2في حماية الطفولة والمراهقة

                                                           
المتضــمن للقــانون الأساســي للمؤسســات المتخصصــة فــي  4201 49 90المــؤرخ فــي  441 01المرســوم التنفيــذي رقــم   - 1

لسنه  94عدد  9749 1 1مؤرخ في  401 49المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  99دد حماية الطفولة والمراهقة ع
9749. 

، المتضـــمن إحــداث المؤسســـات  4201ســبتمبر  90الموافـــق ل  4021رمضــان  97المــؤرخ فـــي  01/  01الأمــر رقـــم  - 2
 .9749، لسنه  94والمصالح المكلفة لحماية الطفولة والمراهقة، ج ر ،  عدد 
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، مع بقاء 01/  01تجدر الإشارة إلى أن قانون الحماية الطفل ألغى أحكام الأمر رقم      
النصوص التطبيقية له السالف ذكرها سارية،  المفعول إلى حين نشر النصوص التطبيقية 

 . 1الخاصة بقانون حماية الطفل
لمصالح لقد تضمن هذا القانون إحكام خاصة تتعلق بحماية الطفل داخل المراكز وا    

المتخصصة في حماية الطفولة، حيث تطرق إلى هذه المؤسسات ونص عليها بصريح العبارة 
وادخل بعض التعديلات عليها وذلك في حماية الطفولة داخل المراكز المخصصـــة من الباب 

أليه حماية الطفولة داخل المصالح والمراكز المتخصصـة في : الرابع في الفصل الأول بعنوان
تقوم الوضوء الوزارة المكلفة بالتضامن : منه إذ نصت انه  440في المادة " لطفولة حماية ا

 :الوطني بإحداث وتسيير مصالح و المراكز التالية
 .المراكز المتخصصة في حماية الأطفال في خطر  -
 .المراكز المتخصصة في حماية الأطفال الجانحين -
 .المراكز المتعددة الخدمات الوقاية الشباب -
 .مصالح الوسط المفتوح -
 .تخصص داخل مراكز أجنحه الأطفال المعوقين -

تحديد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المذكورة على في هذه المادة وتنظيمها وتسييرها        
 .عن طريق التنظيم

السابق ذكرها، فان المراكز المتخصصة في حماية الطفولة  440انطلاقا من نص المادة       
سسات موضوعها تحتوي وصاية وزارة المكلفة بالتضامن الوطني،  بعدما كانت وصاية هي مؤ 

الملغى تعـــد هذه المراكز،مؤسسات عموميه  01/ 01وزارة الشبيبة والرياضة، بموجب الأمر 
من المرسوم  79ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،طبقا للمادة 

 . 4102/  49التنفيذي 

                                                           
 من قانون حماية الطفل 412بموجب المادة  -1

 .من قانون حماية الطفل 412الملغى بالمادة    01/ 01بموجب المادة الأولى من الأمر - 2
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 :التنظيم الإداري للمراكز والمصالح المتخصصة في حماية الطفولة: ثانيا
منه بأنه  44التنظيم الإداري لهذه المراكز، حيث جاء في المــــادة  401/ 49حدد المرسوم     

 .يتولى تسيير هذه المؤسسات مجلس إدارة، ويديرها مدير وتزود بمجلس نفسي تربوي
 :مجلس الإدارة  -0

المرسوم التنفيذي الجديد تشكيله مجلس الإدارة والمهام الموكلة له، وكذا تعيين أعضائه  حدد    
 :ومداولاته، وهو مات سنتناوله في ما يلي

 :تشكيله مجلس الإدارة - أ
 :1يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء التالية 
 الوالي أو ممثله كرئيس مجلس الإدارة. 
  عن مديريه النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية ممثل. 
  ممثل عن مديريه التربية للولاية. 
  ممثل عن مديريه التكوين والتعليم المهني للولاية. 
  ممثل عن مديريه الشباب والرياضة للولاية. 
  الممثل عن مديره الشؤون الدينية والأوقاف للولاية. 
  المؤسسة أو ممثله رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مقر. 
  ممثل عن مستخدمين البيداغوجيين ينتخبه نظراؤه. 
  ممثل عن مستخدمين الإداريين ينتخبه نظراؤه. 
   عن الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي التي تنشط في نفس المجال  79ممثلين

 .نشاط المؤسسة
شغاله يتقيــــد يمكن للمجلس أن يستعين بأي شخص كفء من شأنه مساعدته في أ     

من تشكيلة المجلس انه يقيم أعضاء من مختلف مديريات للولاية، وأعضــــــاء من السلطة 
 .التنفيذية،وممثلين من مستخدمين، والحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي

                                                           
 .401 /49من المرسوم رقم  41المادة  - 1
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لكن يلاحظ غياب التمثيل القضائي من طرف قضاة الأحداث، الذي كان موجودا في  
لملغى ، وهو مما يعاب على المشـــــروع الجزائـري، إذ كان من المفترض ا 01/ 01ظل الأمر 

الإبقاء عليه، خاصة وأن الوضع في هذه المؤسسات يتم من طرف الجهات القضائية 
للأحداث،وهذا الضمان بسط رقابة القضاء على أعمال المجلس،وضمان متابعه تنفيذ الأحكام 

 .الصادرة في حق الحدث 
 :الإدارة مهام مجلس -ب

من المرسوم على أن المجلس يتداول طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول  40نص المادة 
 :بها خاصة في

 1النظام الداخلي للمؤسسة. 
  برامج نشاط المؤسسات. 
  مشروع ميزانيه المؤسسة. 
 الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات. 
  اعتناء الأملاك العقارية والمنقولة والتصرف فيها. 
  قبول الهبات والوصايا أو رفضها. 
   التغرير السنوي لنشاطات المؤسسة الذي يعده مديرها. 
 كل المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة. 
 :تداول مجلس الإدارة  - ج

يتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من الوالي، بناءا على اقتراح السلطات والمنظمات     
سنوات قابله للتجديد، وهي حاله انقطاع عهدة احد الأعضاء  70المعينة التي يتبعونها لمده 

يتيم استخلافه بنفس الأشكال التي يعينون بها، حيث يخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية 
 . 401 /49من المرسوم التنفيذي  41هدة، وهو ما جاء في المادة انتهاء الع

                                                           
 .410 /49، من المرسوم التنفيذي 49، 42، 41، 40المواد   - 1
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يجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل في دورته العادية بنـــاءا على استدعــــاء من      
و ثلثي أرئيسه، كمال يمكن أن يجتمع في دورة غير عاديه بنـاءا على طلب رئيسه، 

ل الاستدعاء الشخصية إلى أعضاء المجلس بجدول أعضائه، أو السلطة الوسيطة ويتم إرسا
يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع الذي يمكن تقليصه في الدورات غير  41الأعمال قبل 

أيام، ولا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية  79العادية لأجل لا يقل عـــن 
ذ لم يكتمل  النصاب يجتمع المجلس من جديد أعضائه، وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات، وا 

أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته  79بناءا على استدعاء ثان خلال 
عندها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين،وفي حاله تساوي الأصوات يرجع صوت الرئيس 

 . الذي يحضر اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته
المجلس الإدارة في محاضر، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه تدون مداولات 

من رئيس مجلس الإدارة، وموقع عليه من الرئيس وأمين الجلسة، ثم ترسل إلى الجهة الوصية 
يومـا من إرسالها إلى  07إلى أعضاء مجلس الإدارة في اجل شهر، وتكون نافذة بعد اجل 

 .1ا خلال هذا الأجلالسلطة الوصية ما لم يتم الاعتراض عليه
 :المدير -9

من نفس المرسوم، بموجب قــــــرار من الوزير  94يعين مدير هذه المؤسسات طبقا للمادة      
ــه فقد حددتها نفس الأشكال أما بالنسبة لمهامـالمكلف بالتضامن الوطني، ويهني مهامه ب

 :من ذات المرسوم وتتمثل أساسا في 99المادة 
 مدونات مجلس الإدارة تنفيذ. 
  تمثيل المؤسسة أمام العدالة، وجميع الحياة المدنية. 
  إعداد برامج نشاطات المؤسسة وتنفيذها. 
  إعداد مشروع ميزانيه المؤسسة وحساباتها، وتقديمها لمجلس الإدارة للتداول بشأنها. 
  إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات. 

                                                           
 .410/ 49من المرسوم التنفيذي  97المادة  - 1
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  ي كل المناصب التي لم يتقرر بشأنهم نمط تعيين أخرتعيين المستخدمين ف. 
  ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة. 
  إعداد التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة، وهو الأمر بصرف ميزانيه المؤسسة. 

وبالتالي فإن مدير المؤسسة يعد الممثل القانوني لها، حيث يمثلها أمام القضاء ويتولى  
ها، وتنظيم عملها، وهو بذلك يعتبر العمود الفقري للمراكز المتخصصة في حماية تسيير 

 . الطفولة
 :المجلس التربوي  -3

 استحدث المرسوم التنفيذي السابق ذكره، المجلس التربوي كجهاز داخلي استشاري،يكلف      
 .1بدراسة تقديم الآراء والاقتراحات والتوصيات في كل المسائل المرتبطة بمهام المؤسسة

 :تشكيله المجلس النفسي التربوي  -أ
 :من نفس المرسوم هذه التشكيلة كما يلي 91حددت المادة 

 .مدير المؤسسة رئيسا   -
 .نفساني تربوي -
 .نفساني عيادي -
 .طبيب -
 .متخصصين ينتخبهما نظراؤهما مربين -
 ( .ة)اجتماعي ( ة)مساعد  -

يتضح من خلال هذه التشكيلة أن المجلس يضم الأخصائيين النفسيين والاجتماعيـــــــين 
حيث أن جنوح الأحداث يرجع في الغالب إلى أسباب نفسيه واجتماعية،حيث يقـوم هذا المجلس 

عادة  بمحاولة التعرف على هذه الأسباب، والعمــل على معالجتها لإصلاح الحدث الجانح وا 
 .إدماجه في المجتمع وصولا إلى الهـــــــــــدف الذي أنشأت من اجل هذه المراكز

 

                                                           
 .410/ 49من مرسوم التنفيذ  90المادة  - 1
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 :مهام المجلس النفسي التربوي-ب
حدد المرسوم التنفيذي المذكور سابقا، مهام المجلس كجهاز استشاري عمــل على مساعدة  

 : 1المراكز والمصالح المتخصصة في القيام بمهامها، ويكلف خصيصا بالاتي
 اقتراح برامج النشاطات النفسية التربوية وتنسيقها. 
  توجيه الأحداث حسب قدراتهم واستعدادهم ونتائج تقييمهم على المستوى التربوي. 
  دراسة الصعوبات التي تعترض عمليه التكفل بالأحداث والاقتراح الحلول المناسبة. 
  عادة إدماجهم الاجتماعيات  .تقديم الاقتراحات الخاصة بالتكافل بالأحداث وا 
 :تداول المجلس النفسي التربوي -ج

اء من رئيسه، وفي دورة عداء استديجتمع المجلس مرة كل شهر في دورة عادية بناءا على استع 
 .2غير عاديه بناءا على طلب رئيسه أو ثلثي أعضائه

أيام على الأقل  79يحدد الرئيس جدول أعمال مجلس، ويعرضه على الأعضاء خلال       
أعضائه، وتتخذ قراراته، وتتخذ قبل الاجتماع، حيث لا تصح مداولاته إلا بحضور نصف 

 . 3قراراته بالأغلبية على أن يرجع صوت الرئيس عند التساوي
من ذات المرسوم، في محاضر  92تدون أراء المجلس باقتراحاته وتوصياته تبقى للمادة      

تسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من مدير المؤسسة، كما يعد المجلس تقريرا كل ثلاثة أشهر 
نشاطاته، ويقترح التدابير اللازمة التي من شانها تحسين خدمات المؤسسة ويرسـل إلى  يقيم فيه

،  4كل من قاضي الأحداث ورئيس لجنه العمل التربوي التي نص عليها قانون الحماية الطفل
 .     كما يعد تقريرا سنويا يرسله إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية

                                                           
 .منه 92بموجب المادة  - 1
 .410/ 49من المرسوم التنفيذي  90المادة  - 2
 .410/ 49من المرسوم التنفيذي  99و  90المواد  - 3
مــن قــانون حمايــة الطفــل، يرئســها يرأســها قاضــي الأحــداث الــذي يقــع المركــز فــي دائــرة اختصاصــه  449نصــت عليــه المــادة  -4

بالسهر على التطبيق برامج معامله الطفل ، وتتولى دراسة تطـور حالـه كـل طفـل موضـوع فـي المركـز ويمكنهـا أن تقتـرح فـي أي 
 .التي إتخدهاوقت على قاضي الأحداث إعادة النظر في التدابير 
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لمجلس النفسي التربوي متابعه من طرف كل من قاضي الأحداث وبالتالي فإن أعمال ا
 .ومدير النشاط الاجتماعي والتضامن

حقوق حماية الطفل الجانح داخل المراكز والمصالح المتخصصة في حماية : الفرع الثاني
 :الطفولة والمراهقة

المهام الأساسية التي تسعى لتحقيقها والمراكز  49/410حدد المرسوم التنفيذي رقم     
عادة إدماجهم  المتخصصة في حماية الطفولة ، والمتمثلة أساسا في ضمان تربية الأحداث وا 
وحمايتهم، حيث تقوم بدراسة شخصيتهم والقيام بمختلف التحقيقات الاجتماعية، والضمان التكفل 

 .        1حية الغذاء والدراسة والتكوين المهني والنشاطات الثقافية والترفيهية وغيرهابهم من نا
من قانون حماية الطفل أنواع مراكز التي يتم في إحالة الحدث  440لقد حددت المادة

والتي تختلف ( من نفس القانون 49المادة ) عليها من طرف الجبهات القضائية للأحداث 
تستقبلها فبعضها مخصصه للأحداث الجانحين، والأخرى للأطفــــال في خطر بحسب الفئة التي 

 :وهي كالتالي
المراكز المتخصصة في حماية الأطفال في خطر، التي كانت تسمى في ظل الأمر      -

 .الملغى بقانون الحماية الطفل بالمراكز المتخصصين للحماية 01/01
انحين، والتي كانت تسمى بالمراكز المراكز المتخصصة في حماية الأطفال الج -

 .المتخصصة في إعادة التربية
 .المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشباب التي كانت تسمى بالمراكز المتعددة الشبيبة -
 .مصالح الوسط المفتوح التي لم تعدل -
 :تتمثل المراكز الخاصة بالإحداث الجانحين من بين المراكز المذكورة فيما يلي -

 
 

                                                           
 .410 /49من المرسوم التنفيذي  0نص المادة  - 1
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المراكز المتخصصة في حماية الأطفال ) المراكز المتخصصة في إعادة التربية : أولا 
 (:الجانحين 
الملغى فإن المراكز المتخصصة لإعادة التربية  01/ 01من الأمر  79وفقا للمادة      

من قانون حماية الطفل، بأن أصبحت تسمى المراكز  440والتي ألغيت وفقا للمادة 
المتخصصة في حماية الأطفال الجانحين، هي المؤسسات المتخصصة لإيواء الأحداث التي لم 

هم بقصد إعادة تربيتـــهم، والذين كانوا موضوع احد التدابير عاما عن من عمر  49يكملوا 
 .من قانون حماية الطفل 91المنصوص عليها في المـادة 

أما من حيث التنظيم الهيكلي تحتوي المراكز المتخصصة في إعادة التربية       
لاج مصلحة الملاحظة، مصلحه إعادة التربية، مصلحه الع: للأحداث على ثلاثة مصالح هي 

 .البعدي
تقوم مصلحه الملاحظة بمهمة الملاحظة ودراسة شخصية للحدث، واقتراح الطريق      

السليم لتربيته، وتوفر المصلحة الثانية الأحداث تربية أخلاقيه مدنية، ورياضية ومهنيـة،أما 
  1.مصلحة العلاج البعدي، فهي تقوم بمهمة إعادة إدماج الأحداث إجتماعيا

السابق ذكـــــــــــــــــــره  904/ 90في هذا الشأن أشارت المادة الأولى من المرسوم        
والذي يعد المرجع الأساسي والدليل القيم في توجيه قضاة الأحداث،لاسيما إحاطتهم علما 

 :كز وهيبأماكن تواجدها على المستوى الوطني إلى ولايات يقع فيها هذا النـــــــــــــوع من المرا
 .شلف، أم بواقي، تيارت، جيجل، سكيكدة 

كما تم إتمام قائمة مراكز إعادة التربية المشـــار إليها في المرسوم، وذلك       
 .باستحداث مراكز أخرى لاحقا في كل من سكيكدة، بسكرة، تمنراست وسوق أهراس

 
 

                                                           
 .00، ص  9770حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية، دار الفجر، طبعة درياس زيدومة، - 1
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بتسميتها السابقـــة،حيث أما على مستوى ولاية قالمة، فان هذه المراكز موجودة لكن      
لا تزال تسمى مراكز إعادة التربية، وليس كما سماها قانون حماية الطفل بالمراكز المتخصصة 

  1.في حماية الطفل للأطفال الجانحين
 : CSPJالمراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشباب: ثانيا

هي عبارة عن مراكز متجمعة تحتوي على المراكز المتخصصة لإعادة التربية      
أي أنها شاملة لخواص باقي المراكز، نص عليها الأمر       . 2ومراكز حماية الأحداث في خطر

، دور هذه  410/  49من المرسوم التنفيذي رقـم  72، وبينت المادة  3الملغى 01/ 01
ل الأحداث الجانحين أو الأحداث في خطر، في مؤسسة واحده قصد المراكز والمتمثل في استقبا

عادة تربيتهم، وأشار إليها قانون حماية الطفل في المادة   .منه 440تربيتهم وحمايتهم وا 
فهذا النوع من المراكز يجمع اختصاصات كل من المراكز السابقة ذكرها، ونجد       

 .ورقلة، خنشلةبعض هذه المؤسسات في كل من ولايتي بشار و 
 : SOEMO مصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح:  ثالثا

حيث تنشأ مصالح  04إلى  94نص عليها قانون حماية الطفل في المواد من         
الوسط المفتوح، بواقع مصلحة واحده بكل ولاية، غير انه يمكن في الولايات ذات الكثافة 
السكانية الكبيرة إنشاء عده مصالح وتتشكل هذه المصالح من موظفين مختصين ، لاسيما 

 . ئيين نفسانيين وأخصائيين اجتماعيين وحقوقيينمربين، ومساعدين اجتماعيين وأخصا
نما يوجد فرع بالولاية       ولكن في الواقع العملي، وجدنا بأنه يتم إنشاء هذه المصلحة وا 

يتكون من مساعدة اجتماعية وأخصائية نفسية، يتولى هذا الفرع عملية الإدماج والتكفل 
تحت وصايا مديرية النشاط الاجتماعي  بالأحداث في حالة خطر وكذا الأحداث الجانحين، وهو

                                                           
 .مقابلة مع قاضي الأحداث  بمحكمه مستغانم  - 1

داخليــة مخصصــة لاســتقبال الأحــداث فــي  هــي مراكــز أو مؤسســات: المراكــز المتخصصــة فــي حمايــة الأطفــال فــي خطــر - 2
 (.410/ 49من المرسوم التنفيذي  9المادة )خطـــــــر، قصد تربيهم وحمايتهم 

كلما اقتصـت أوضـاع المركـز المتخصـص لإعـادة التربيـة والمراكـز المتخصصـة للحمايـة : " من المرسوم جاء فيها  91في  - 3
ومصــلحة الملاحظــة والتربــي فــي الوســط المفتــوح إعــادة تجميعهــا فانــه يجــري ضــمنها إلــى بعضــها ضــمن مؤسســة وحيــده تنتمــي 

 ".المراكز المتعددة للخدمات لوقاية الشبية
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حاليا يتكفل لحماية الأحداث تحت نظام الحرية المراقبة، حيث يقوم المساعدين الاجتماعيين 
رسال تقارير لقاضي الأحداث فهم يعلمون تحت إشرافه                             1بمراقبة سلوكهم، وا 

من قانون حماية الطفـل على  497مادة تكريسا لحقوق الطفل داخل هذه المراكز، نصت ال
وجوب أن يتلقى الطفل الموضوع داخل مركز متخصص في حماية الطفل برامج التعليم 
والتكوين والتربية والأنشطة الرياضية والترفيهية التي تتناسب مع سنه وجنسه وشخصيتـه وان 

 . 2يستفيد من الرعاية الصحية والنفسية المستمرة
المراكز لرقابة قاضي الأحداث، حيث خوله القيام بزيارة المراكز  كما اخضع هذه     

التي تقع في دائرة اختصاصه، في أي وقت، وكذا القيام بمتابعة وضعية الأحــداث الذي قضى 
 .3بوضعهم فيها، وألزمه كذلك بحضور اجتماعات لجنة العمل التربـوي عندما تنظـر في ملفاهم

خارج في هذه المراكز، حيث يتولى مديرها القيام بمراقبتها  كما تمتد متابعة الحدث       
القيام بمراقبة دائمة على الحدث في تكوينه المدرسي أو المهني، ويسهر على تنفيذ الشروط 
المنصوص عليها في عقد التمهين مع إخطار لجنة العمل التربوي بتطور تكوين الحدث ويمكن 

ج المركز لمزاولة تكوين مدرسي أومهني، بموجب مقرر لهذه الأخيرة أن تقرر إيواء الحدث خار 
على أن يتم في هذه الحالة إيواءه من قبل مسؤول التكوين في نفس المؤسسة أو لدى شخص 
أو عائلة جديرين بالثقة، تحت مراقبة مصالح الوسط المفتوح مع تحرير عقد تمهين وتحديد مبلغ 

 . 4ني داخل هذه المؤسساتالأجر المؤدى للحدث في حاله ممارسته لنشاط مه

من قانون  494من حقوق الحدث أيضا الإذن بالخروج، حيث جاءت المادة       
أيام للأطفال الموضوعية في المراكز بنــــــــــاءا  70حماية الطفل بإمكانية الإذن بالخروج لمدة 

ي الأحداث على طلب يقدم إلى مدير المركز من طرف ممثلهم الشرعي، وذلك بعد موافقة قاض
                                                           

 .ة مع مساعدة اجتماعية بفرع الوسط المفتوح مستغانم،  أجريت بمحكمة مستغانممقابل - 1
مــن قواعــد بكــين تحــت عنــوان أهــداف العــلاج المؤسســات  90جــاءت تجســيدا لمــا جــاء فــي القاعــدة  497أحكــام المــادة  - 2

 .الإصلاحية
 .من قانون حماية الطفل 442و  449المادتين  - 3
 .من قانون حماية الطفل 491و  494 المادتين - 4



 

67 
 

أيام بمناسبة وفاة  0ويمكن لمدير المراكز أن يمنح للطفل بصفه استثنائية إذنا بالخروج لمدة 
 .ممثله الشرعي أو احد أفراده م من العائلة، أو احد أقاربه إلى الدرجة الرابعة

كما يمكن أن يستفيد الأحداث من عطلة يقضونها لدى عائلتهم، لمــدة لا تتجاوز       
ما بموافقة لجنة العمل التربوي، ويبقى الأطفال الذين يستفيدوا من العطلة السنويــــة تحت يو  11

مسؤولية مدير المركز الذي يمكن أن يخصص لهم الإقامة في مجتمعات العطل لرحلات 
 .1ونشاطات لتسليه بعد لجنة العمل التربوي

وج أو على عطله يتحمل المركز نفقات الحدث عند حصوله على الإذن بالخر       
 .2خارج الأسرة

هذا ونشير إلى أن يجب على مدير المركز أن يعلم فرزا قاضي الأحداث المختص      
بكل ما من شأنه تغيير وضعية الطفل، لاسيما مرضه أو دخوله المستشفى أو شفائــه أو هروبه 

رأيه أو وفاته،  وان يعلمه شهرا قبل انقضاء مدة الوضع،  وبموجب تقرير يتضمن 
 . 3المتسبب،ورأي لجنة العمل التربوي بشأن ما يجب اتخاذه في نهاية مدة التدريب

 

 

 

 

                                                           
 .من قانون حماية الطفل 499المادة   - 1
 .من قانون حماية الطفل 490المادة  - 2
 .من قانون حماية الطفل 490 ،490المادة  - 3
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 المطلب الثاني
دماج الإحداث  :حماية الحدث الجانح داخل مراكز إعادة التربية وا 

دماج الأحداث الجانحين  هي مؤسسات عمومية تابعة       تعتبر مراكز إعادة التربية وا 
دمـاجهم في المجتمـــع ذلك  لوزارة العدل وتتمثل مهمتها الأساسية  في إعادة تربية الحدث وا 
بإعطائهم حسب مستواهم الثقافي تعليما وتكوينا مهنيا بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والرياضية 

الترفيهية، داخل المركز، وتتم هذه المهمة بواسطة موظفين  يسهرون بالإضافة إلى ذلك على و 
ديره الذي يختار من بين الموظفين يشيرون ممتابعة تطوير سلوكهم، وذلك تحت إشراف 

 .1الأحداث

دماج      على هذا فإن دراستنا لحماية الحدث الجانح داخل مراكز العادة التربية وا 
ف تكون ضمن فرعين، تخصص الفرع الأول للنظام القانوني لهذه المراكز،والفرع الأحداث سو 

 .الثاني لحقوق الحدث الجانح داخل هذه المراكز

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ائيـة وعلـم حـاج علـي بـدر الـدين، الحمايـة الجنائيـة للطفـل فـي القـانون الجزائـري، مـذكره لنيـل شـهادة الماجسـتير والعلـوم الجن - 1
 .420. ص 9747/ 9772الإجرام، كلية الحقوق جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان 
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دماج الأحداث: الفرع الأول  :النظام القانوني لمراكز إعادة التربية وا 

دماج الأحداث    سنتناول في هذا الفرع القوانين      المنظمة لمراكز إعادة التربية وا 
 .والتنظيم الإداري لهذه المراكز

دماج الأحداث: أولا   :النصوص القانونية المنظمة لمراكز إعادة التربية وا 

دماجهم    عادة تأهيلهم وا  نظم القانون الجزائري أحكام المراكز الخاصة برعاية الأحداث وا 
عادة تربية  4209فبراير  47ي المؤرخ ف 09/79بموجب الأمر  المتضمن تنظيم السجون وا 

 .1المساجين 

الذي "تسمى مراكز رعاية الأحداث بموجب بمراكز إعادة تأهيل الأحـــداث  كانت -    
المتضمن قانون تنظيم  9771فبراير  0المؤرخ في  71/71تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 

دماج الأحداث عادة الإدماج للمحبوسين،  وأصبحت تسمى بمراكز إعادة التربية وا   " السجون وا 

دماج الأحداث، وهو الباب الخامس ضمن  - أورد هذا القانون بابا خاصا بإعادة تربية وا 
(  499 440) فصلين الفصل الأول بعنوان الأنظمة الخاصة بالإحداث وأوضاعهم بالمــــــــــــــــواد

دماجهم الاجتماعي : أما الفصل الثاني تحت عنوان  تأطير النشاطات إعادة تربية الأحداث وا 
 :الذي ينقسم بدوره إلى قسمين( 499 -490) لمواد ا

 
 
 
 
 

                                                           
، يتعلـق بحمايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الطفولـة والمراهقـة  4209فبرايـر  47، الموافـق ل4024ذو الحجـة  91مؤرخ  79/09الأمر رقم  - 1

 .4201لسنة  41ج ر ، عدد 
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 .القسم الأول بعنوان مدير المركز، والثاني خاص بلجنة إعادة التربية 
 494و 440و 99في المواد  1لقد أشار إلى المراكز الخاصية بالأحداث الجانحين      

غلـــق إلى مؤسسات تصنف مؤسسات البيئة الم: " منه على انه  99منهم، حيث نصت المادة 
إلخ ومراكز متخصصة للإحداث مخصصه لاستقبال الأحــــــــــــداث،الذين ...ومراكز تخصيصية
سنة المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما  49تقل أعمارهم عن 

 .2" تكون مدتها 
يع الأحداث المحبوسين يتم ترتيب وتوز : " منه أيضا على انه 440بسط المادة     

دماج الأحداث، حسب سنهم وضعيتهم الجزائية، ويخدعون لفترة ملاحظه  داخل مراكز تربية وا 
 ".وتوجيه ومتابعة 

الأحداث الذين صارت الاحتكام ' : من هذا القانون على أن 494كما نصت المادة   
في مؤسسات ملائمة،تسمى  الجزائية الصادرة في حقهم نهائية يكملون عقوباتهم السالبة للحرية

 ."المراكز التخصيصية لإعادة تأهيل الأحداث

بالإضافة إلى قانون تنظيم السجون، خصص قانون حماية الطفل لهذه المراكز الفصل 
دماج الأحداث، من باب الرابع بعنوان : الثاني بعنوان  حماية الطفل داخل مراكز إعادة التربية وا 

منـــــــــــــــه على انه يتم إيداع  499متخصصة حيث نصت المادة في حماية الطفل داخل مراكز ال
دماج الأحداث، أو عند  الطفل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في مراكز إعادة التربية وا 

                                                           
 :اكز هيوهذه المر  - 1
دماج الأحداث ذكور، قديل  ، مجلس قضاء وهران ، وهذا الاخيـر أنشـئ قبـل  - ،وعـرف منـذ ذلـك  4207مركز إعادة التربية وا 

 .عده تعديلات وتغييرات جوهرية
دمــاج الأحــداث بنــات بالابيــار - ،مجلــس قضــاء الجزائــر العاصــمة ،هــذا الاخيــر يــأوي أيضــا ( شــاطونان ) مركــز إعــادة تربيــة وا 
 .نات التي في حالة الخطر المعنوي، وهن موضوعات فيه استئنائيا لقلة المراكزالب
دماج الأحداث ذكور ،بتجلين، مجلس قضاء بومرداس -  . مركز إعادة تربيه وا 
دماج الأحداث ذكور، حي المنظر الجميل ،سطيف، مجلس قضاء سطيف -  .مركز إعادة تربية وا 
المحبوســين مؤقتــا هــم المتــابعون جزائيــا،  والــذين لــم يصــدر بشــأنهم أمــرا  أو حكمــا أو قــرار قضــائي نهــائي ،أمــا المحبوســين  -.2

عــادة الإدمــاج  70المحكــوم علــيهم هــم الــذين صــدر فــي حقهــم حكــم أو قــرار أصــبح نهائيــا، المــادة  مــن قــانون تنظــيم الســجون وا 
 .الاجتماعي للمحبوسين
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اللزوم في الأجنحة المخصصة لهم في المؤسسات العقابية، كما اوجب قانون حماية الطفـــل أن 
املين داخل المراكز أو الأجنحة المخصصة للإحداث الجانحين داخل يتم اختيار الموظفين الع

الكفاءة والخبرة وان يتلقوا تكوينا خاصا بكيفية التعامل : المؤسسات العقابية على أساسيين هما
 . 1مع الحدث داخل المركز

عادة  409لقد أحالت المادة      من هذا القانون، إلى قانون المتعلق بتنظيم السجون وا 
 . 2الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

دماج    تجدر الإشارة إلى انه في الواقع العملي، لم يتم بعد إنشاء مراكز إعادة التربية وا 
حرية، في أجنحة داخل الأحداث، بل يتم إيداع الأحداث المحكوم عليهم بعقوبات سالبة لل

 . 3المؤسسات العقابية تخصص لاستقبال هؤلاء الأحداث

دماج الأحداث : ثانيا   :التنظيم الإداري لمراكز إعادة التربية وا 

عادة إدماج الاجتماعي للمحبوسين، التنظيــــم الإداري لهذه  حدد قانون تنظيم السجون وا 
 :المراكز المتمثل في

 :لجنة التأديبية -0
تستحدث على مستوى هذه المراكز وكذا بالأجنحة، لجنة التأديب يرأسها مدير المركز  

أو مدير المؤسسة العقابية حسب الحالة، وتتشكل من عضوية رئيس مصلحة 
من نفس  499الاحتباس،ومختص في علم النفس ومساعدة اجتماعية، ومربي طبقا للمادة 

 . القانون

                                                           
 .قانون حماية الطفلمن  492المادة  - 1
دمـاج الأحـداث والأجنحـة المخصصـة للأحـداث بالمؤسسـات العقابيـة،  لأحكـام : " جـاء فيهـا  - 2 تخضـع مراكـز إعـادة التربيـة وا 

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين  ".قانون تنظيم السجون وا 
 .مقابلة مع قاضي أحداث مستغانم - 3
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بيون ملحقون من وزارة الصحة، وذلك بموجب كما يوجد أطباء وأخصائيين شبه ط
، منوط بهم فحص  70/71/4292الاتفاقية المبرمة بين وزارتي الصحة والعدل المؤرخة في 

الأحداث بمجرد وصولهم إلى المركز، ويكون ذلك بصفة دورية مرة كل شهر،والهــــدف هو 
 . 1متابعة الحالة الصحية لهم

 :المدير  -9

ون تنظيم السجون، ومراعاة لمصلحة الحدث، تسنــد إدارة هذه من قان 490طبقا للمادة 
المراكز إلى مدير، يختار من بين الموظفين المؤهلين، الذين يولون اهتمام خاصة لشؤون 
الأحداث الجانحين ،ويعمل تحت إشرافه موظفون يسهرون على تربية الأحداث وتكونهم الدراسي 

 .عورهم بالمسؤولية والواجب اتجاه المجتمعوالمهني، ومتابعة تطور سلوكهم لإحياء ش

 :لجنة إعادة التربية -3

دماج الأحداث لجنة لإعادة التربية، يرأسها   تحدث لدى كل مركز لإعادة التربية وا 
 :قاضي الأحداث حيث تتشكل من عضويته

دماج الأحداث، أو مدير مؤسسة العقابية -  .مدير مركز إعادة التربية وا 

 .الطبيب -

 .في علم النفسالمختص  -

 .المربي  -

 .ممثل الوالي -

 .رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله -
                                                           

 .00السابق، ص الحاج علي بدر الدين ، نفس المرجع  - 1
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 . كما يمكن للجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يفيد في أداء مهامها -

وفيما يخص رئيس لجنة إعادة التربية، فإنه يعين بقرار من وزير العدل حافظ 
 .ءا على اقتراح من رئيس مجلس القضائي المختصسنوات قابلة للتجديد، بنا 70الأختام،لمدة 

وتختص لجنة إعادة التربية بإعداد برامج التعليم وفقا لبرامج الوطنية المعتمـدة كما     
تقوم بدراسة واقتراح التدابير الرامية إلى تكييف وتفريد العقوبة مع تقييم تنفيذ تطبيق إعادة 

عادة الإدماج الاجتماعي  .1التربية وا 

دماج الأحداث: الثاني الفرع  :حقوق الحدث الجانح داخل مراكز إعادة التربية وا 
يفترض التنفيذ العقابي للأحداث إعداد مجموعة من أساليب المعاملــة التي تستهدف     

توجيه إلى الغرض المطلوب تحقيقه، ومن ثم كانت هذه الأساليب بمثابة  وسائل إلى تحقيق 
اسي للتنفيذ العقابي هو تأهيل المحـكوم عليه، عن طريق تهذيبه أغراضه، فإذا كان الغرض الأس

أو علاجه، فإن أساليب المعاملة العقابية تــعد في ذاتها وسائل تهـــــذيب أو علاج تستهدف 
 2.التأهيل

عادة          لقد حرص المشرع الجزائري على ذلك خلال قانون تنظيم السجون وا 
حيث نص على أن الأحداث خلال تواجدهم بالمركـــز أو ، 3الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

بالجناح المخصص لهم بالمؤسسات العقابية، يعاملون معاملة خاصة تراعى فيها مقتضيات 
ل ذلك الحدث المحبوس ـسنة وشخصيته بما يحقق له رعاية كاملة ويصون كرامته وفي سبيـ

 :  من

 
                                                           

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوس490،  490، 499المواد - 1  .،  من قانون تنظيم السجون وا 
جرام الأحداث، مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية، مصر،  - 2  .499ص  9772نسرين عبد الحميد نبيه، المؤسسات العقابية وا 

عادة  442المادة  - 3  .الإدماج الاجتماعي للمحبوسينمن قانون تنظيم السجون وا 
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 .عقليوجبة غذائية متوازنة وكافية لنموه الجسدي وال 

 .لباس مناسب -

 .رعاية صحية وفحوص طيبة مستمرة -

 .فسحة في الهواء الطلق يوميا -

 .محادثه زائريه مباشرة من دون فاصل -

 .استعمال وسائل الاتصال عن بعد، تحت رقابة الإدارة -

المتعلق بحماية الطفـل على  41/49من قانون  407تكريسا لحقوق الطفل نصت المادة 
لطفل وجوبا بحقوقه وواجباته داخل المركز أو الأجنحة المذكورة في هذا الفصل يخطر ا: "انه

كما يمكن أن يسند للحدث المحبوس عمل ملائم بغرض رفع مستواه الدراسي "  فور دخوله إليها
 .من قانون تنظيم السجون 497أو المهني ، طبقا للمادة 

جون قد تضمن نون تنظيم السـالحدث نجد أن قاوفضلا عما سبق ذكره من حقوق لفائدة  
منه على أنه للحدث المحبوس الحق في إجازة  491حقوقا أخرى، نذكر منها ما جاء في المادة 

يوما يقضيها عند عائلته أو بإحدى المخيمات الصيفية أو مراكز الترفيه،يمنح لها له  07لمدة 
 .مدير المركز مع إخطار اللجنة إعادة التربية ذلك

لمدير أيضا منح الحدث المحبوس حسن السيرة والسلوك عطلا إستثنائية كما يمكن ل    
بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية لقضائها مع عائلته أو بإحدى المخيمات الصيفية أو مراكز 

 .الترفيه، يمنحها له مدير المركز مع إخطار لجنة إعادة التربية بذلك
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كما يمكن للمدير أيضا منح الحدث المحبوس حسن السيرة والسلوك عطلا استثنائية      
بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية لقضائها مع عائلته، غير انه لا يمكن في جميع الأحـوال أن 

 . 1أيام في كل ثلاث أشهر 47يتجاوز مجموع مدة العطل الاستثنائية 

ز تخضع لرقابه القاضي الأحداث بصفة دوريه مرة واحدة نشير إلى أن هذه المراك      
 .سالف الذكر 71/71من القانون  00في الشهر على الأقل تبقى للمادة 

فدخول قانون تنظيم السجون لقاضي الأحداث بصفة دورية ومراقبة هذه المؤسسات    
ـــة إلى الوجبات ضمن حدود اختصاص كل محكمة ولا يكفي زيارة الأجنحة بل تمتد عمليه الرقابـ

الغذائية المخصصة للأحداث ومدى مطابقتها للشروط الصـــحية، وكذا الحمامات ودورات 
المياه،بدون قاضي الأحداث على مستوى المحاكم أثناء تقريره السنوي عند الزيارات التي قام 

طابقتها بها، وفي حالة وجود مخالفه القواعد الخاصة بالأحداث فعلى القاضي الأحداث ومدى م
للشروط الصحية، وكذا الحمامات ودورات المياه بدون قاضي الأحداث على مستوى المحاكم 
أثناء تقريره السنوي عدد الزيارات التي قام به، وفي حالة وجود مخالفة القواعد الخاصة 

رسال التقرير إلى النائب العام، ليتخذ ما ي راه بالأحداث فعلى قاضي الأحداث أن يقوم بتعديلها وا 
 .2مناسبا كل هذا من اجل حماية الطفل الجانح

من نفس القانون، أوجبت على المدير إخطار  491تجدر الإشارة إلى أن المادة      
قاضي الأحداث المختص أو رئيس لجنة إعادة التربية والذي الحدث والأولوية،  في حالات 

 .به أو وفاتهمرض الحدث المحبوس، وضعه في المستشفى، أو هرو :  معينة وهي

وبالتالي فإن كل من قانون تنظيم السجون وقانون حماية الطفل، لم يستهدف عقاب      
 .الأحداث على الجرائم التي يرتكبونها بل وفر لهم الضمانات التي تكفل إدمــاجهم في المجتمع

                                                           
عادة الإدماج للمحبوسين 442المادة  - 1  .من قانون تنظيم السجون وا 

رشــدي شــحاته أبــو زيــد، الإجــراءات القانونيــة لمســائل الأحــوال الشخصــية، دار الوفــاء لــدينا الطباعــة والنشــر، الإســكندرية،  - 2
 .111،ص9741
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ة  إذ يعتبر من أهم المبادئ الأساسية في المعاملة العقابية للأحداث تجرد العقوب     
 . 1من قصد العقاب والإيلام فهي بالأساس تهذيب وتأهيل( التدبير)

هذا ما كرسته قانون حماية الطفل، حيث نص على أن يستفيد الطفل الجانـح في      
هذه المراكز من جميع الترتيبات التي تستهدف تحضير عودته إلى الحياة الأسرة والمجتمع وأن 

كوين والتربية، والأنشطة الرياضية والترفيهية التي تتناسب مع يلقى من اجل ذلك برامج تعليم والت
 .2سنه وجنسه وشخصيته

دماج الأحداث تعتبر مراكز مخصصة       انطلاقا مما سبق فإن مراكز إعادة التربية وا 
لاستقبال الأحداث المحكوم عليهم بالحبس المؤقت أو المحكوم عليهم في حكم نهائي بعقوبة 
سالبة للحرية، يعامل الطفل الجانح خلال تواجده في هذه المراكز معاملة تراعي فيها سنه 

ويستفيد بجملة من الحقوق، حيث يتلقى برامج التعليم والتكوين  وجنسه وشخصيته،
والترفيــــــــــــــه،كما يستفيد من كل التحضيرات التي تستهدف تحضير عودته إلى أسرته 
ومجتمعه،لكن في مقابل يكون لزاما على الطفل الجانح المحبوس الالتزام بقواعد الانضباط 

عادة  والأمن والنظافة، تحت طائل توقيع احد التدابير التي نص عليها قانون تنظيم السجون وا 
الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، والمتمثلة في الإنذار، أو التوبيخ، أو الحرمان المؤقـت من 

.3ي ـلبعض النشاطات الترفيهية، المنع المؤقت من التصرف في مكسبه الما

                                                           
 .499المرجع السابق ،ص  نسرين عبد الحميد بنية ، - 1
 .من قانون حماية الطفل 409المادة  - 2
 9المتعلـق بحمايـة الطفـل ،جامعـة  41/ 49شريفي فريدة، قنـدوز ناديـة، مـذكرة حمايـة الحـدث الجـانح فـي ظـل القـانون رقـم  - 3

 . 20،ص9740/9740قالمة ،كلية الحقوق  والعلوم السياسية ، 4211ماي 
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 الخاتمة

إنّ الطفل أحق بالحماية الجزائية من الكبار نظرا لصغر سنه ولضعفه البدني    
ــة لذلك فإنّ ت بعض العوامل النفسية والخارجيـوالعقلي،فالأطفال لهم قابلية للجنوح حالة ما توفّر 

نّما جاءت لتحميه في كلّ مراحله العمرية لكونه عادة ما  حماية المشرّع لهم لم تأت من فراغ، وا 
تحكّم فيه عوامل عدّة خارجة عن إرادته وقت قيامه بالسلوك المخالف للقانـون، وهذا ما تطرّقنا ت

إليه من خلال دراستنا لهذا الموضوع، كما عرفنا مدى فعالية آليات الحماية الجزائية للطفل 
دليـل على وعي المشرّع الجزاري بأهمّية  41/49الجانح، ويمكننا القول أنّ صدور قانون

طفال الجانحين في المجتمع وبمدى ضرورة توفير الحماية اللازمـة الّتي من شأنها إصلاحهم الأ
 .وتربيتهم أكثر من عقابهم

ة إيجابية لحماية الأطفال خطو في حدّ ذاته آلية و  41/49رقم  كما يعدّ القانون   
لح والمراكز الجانحين حيث تضمّن حمايتهم أثناء مرحلة البحث والتحرّي، وأخرى داخل المصا
ـر في حماية يالمتخصّصة والّتي يبدو من خلالها أنّ المشرّع الجزائري قد وقف إلى حدّ كب

الأطفال الجانحين، حيث لم يستهدف عقابهم بل تولّى تقويم وتعديل سلوكهم بقصد إعادة 
إدماجهم في المجتمع سواء من خلال الإجراءات الّتي تباشر ضدّهم في جميع مراحل الدعوى 

 .لعمومية، أو من خلال مراكز رعاية الأطفال الّتي يحالون عليها من طرف الجهات القضائيةا

فمن الملاحظ بأن المشرع الجزائري قد نجح في مسايرة التشريعات الحديثة، كما نجح 
صلاحه لا لتسليط  إلى حد كبير في حماية الطفل الجانح وذلك من خلال محاولة إدماجه وا 

المتعلق بحماية  49-41نجد بعض المواد المنصوص عليها في قانون عليه العقوبة، لكن 
 .الطفل وجود بعض النقائص التي يجعل صعوبة تطبيقها

وبعد أن تعرّفنا على حوصلة موضوع الحماية الجزائية للطفل الجانح وعلى آلياتها    
رّع الجزائــــــــــري وذكرنا مفهوم الطفل الجانح وعوامل ارتكابه وتعرّضه للجرم، وكيف يحميه المش
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توصّلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات الّتي نراها ضرورية  41/49من خلال القانون رقم 
 :لضمان حماية أكبر للأطفال الجانحين المتمثّلة فيما يلي

خلافا لبعض الدول الّتي خصّت قوانينها شرطة خاصة بالأحداث لم يضع المشرّع  
حداث، لذا تقترح إنشاء شرطة قضائية خاصّة بالأطفال الجانحين الجزائري ضبطية خاصّة بالأ

وتجهيزها بالوسائل المادّية والبشرية اللازمة وان تشمل على العنصر النسوي كونه يعطي 
للأطفال الجانحين نوعا من الاطمئنان والثقة والسلام، ولأنّ ذلك من شأنه توفير الضمانات 

د من الآثار السلبية المترتبّة عن تعامل جهات أخرى غير الكفيلة بحماية الطفل الجانح والح
متخصّصة وغير متفرّغة وبالتالي غير قادرة على إعطاء قضايا الأحداث الاهتمام والرعاية 

 .الكافية

ـ تباشر النيابة العامّة مهامها في قضايا الأحداث وفقا للقواعد العامّة، ولكن المشرّع خوّل 
وساطة الّتي تعدّ من أهم آليات حماية الطفل الجانح الّتي جــاء بها لوكيل الجمهورية إجراء ال

ومنه نستنج أنّه لا يوجد نيابة خاصّة بالأحداث وضرورة إنشاء  41/49قانون حماية الطفل
نيابة خاصّة بهم ليتلقّى أعضاؤها دراسة كافية وصولا لفهم شخصية الطفل الجانح وعوامل 

 .إجرامه

شكل مبسط وواضح ودقيق للمصطلحات القانونية مثل المسائل تحديد بعض التعريفات ب
نما تعرض لحالات الخطر المشار إليها  العارضة، كما لم يتم تعريف الطفل في حالة خطر، وا 

 .إلخ....المتعلق بحماية الطفل ولم يتم تعريف تدبير التسليم والتوبيخ 49-41القانون 

داث من خلال صلاحياتــه حيث لا ـ وسّع قانون حماية الطفل من دور قاضي الأح
ينتهي دوره بتقرير العقوبة والتدبير بل تعدّاه إلى السهر على تنفيذ الأحكام الصــادرة منه 
والإشراف على ذلك، كما أعطى له صلاحيات تغيير ومراجعة التدابير المتخذة وزيارة المراكز 

إلّا أنّ المشرّع الجزائري لم الخاصّة بحماية الأحداث ومتابعة وضعية الأحداث في الداخل 
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يراعي التخصّص في قضاة الأحداث وبهذا يجب مراجعة التخصّص من خلال التكوين 
ـاء ذو مستمر، وأن يعين القضاة الأكفالبيداغوجي المتخصّص وعمليات التكوين ال

 .نخبرة،المطّلعين على علم الإجرام وأن يكونوا مربّين قبل أن يكونوا قضاة يطبّقون القواني

تحديد بشكل واضح ودقيق بعض المصطلحات القانونية التي نصت عليها بعض    
 .المتعلق بحماية الطفل حتى لا تحمل التأويل( 49 -41)المواد في القانون رقم 

تأسيس مدارس داخلية لإيواء الأطفال في حالة خطر، والأطفال الجانحين مسطرين لهم 
 .برنامج تربوي خاص لإصلاحهم وتعويدهم مستقبلا على الإدماج إجتماعيا
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 قائمة المصادر 

 النصوص القانونية -0
 :الإتفاقيات الدولية - أ

ــــــة للأمــــــم المتّحــــــدة، قــــــرار إعــــــلان حقــــــوق الطفــــــل، الجمعيــــــة الع   97فــــــي  الصــــــادر ،4090امّ
 .4212نوفمبر

ـ إعلان جنيـف لحقـوق الطفـل، اعتمـدت مـن المجلـس العـام للإتّحـاد الـدولي لإغاثـة الأطفـال، فـي 
 .4290فبراير  90

 ، بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال4222، لعام 499ـ الإتفاقية رقم 

، صـــادقت عليهـــا الجزائـــر 4222يونيـــو  42راءات الفوريـــة للقضـــاء عليهـــا، الصـــادرة فـــي والإجـــ 
، 00، ج ر، عــدد 9777نــوفمبر  99، الممضــي فــي 9777/090بموجــب مرســوم رئاســي رقــم 

 .9777ديسمبر  0المؤرخة في 

ــ اتفاقيــة حقــوق الطفــل، الموافــق عليهــا مــن طــرف الجمعيــة العامّــة للأمــم المتّحــدة فــي  جــانفي  9ـ
 42، المـــؤرخ فـــي 29/104، وصـــادقت عليهـــا الجزائـــر بمقتضـــى المرســـوم الرئاســـي رقـــم 4292
 .4229ديسمبر 90، الصادرة بتاريخ 99، رقم 4229ديسمبر 

 .، من قواعد الأمم المتّحدة الدنيا النموذجية  لإدارة شؤون قضايا الأحداث9ـ9ـ القاعدة 

شـؤون الأحـداث، المعتمـدة مـن طـرف مـؤتمر الأمـم  ـ قواعد الأمـم المتّحـدة النموذجيـة الـدنيا لإدارة
 0أغســـطس إلـــى  90المتّحـــدة الســـابع لمنـــع الجريمـــة ومعاملـــة المجـــرمين، المنعقـــد فـــي ميلانـــو  

 .4291نوفمبر  92، المؤرخ في 17/99، واعتمدتها الجمعية العامّة  بقرارها 4291سبتمبر 

 .4291يناير  0لتنفيذ في ، دخل حيّز ا4200ديسمبر  40ـ ج ع للأمم المتّحدة، في 
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 :النصوص التشريعية - ب

مـــايو  40، المؤرّخـــة فـــي 04، ج ر، عــدد 9770مـــايو  40، المــؤرّخ فـــي 71/70ـــ القـــانون رقـــم 
9770. 

ــ القــانون رقــم  ، يتعلـّـق 9741يونيــو  41، الموافــق ل 4100رمضــان  99، المــؤرّخ فــي 41/49ـ
 .9741، لسنة 02بحماية الطفل، ج ر، ع 

 :التنظيمية النصوص - ت
، المتضـمّن ق 4200جـوان  9، الموافـق ل 4090صفر  49، المؤرّخ في 00/410ـ الأمر رقم 

 .المعدّل والمتمّم 4200لسنة  19إج ج، ج ر، رقم 
ــ الأمــر رقــم  ــق 209فيفــري  47، الموافــق ل 4024ذي الحجــة  912، المــؤرّخ فــي 09/70ـ ، يتعلّ

 .بحماية الطفولة والمراهقة
ــــــ الأمــــــر ، 4201ســــــبتمبر  90، الموافــــــق ل 4021رمضــــــان  97، المــــــؤرّخ فــــــي 01/01رقــــــم  ـ

، سـنة 94المتضمّن إحداث المؤسّسات والمصالح المكلّفة لحماية الطفولـة والمراهقـة، ج ر، عـدد 
9741. 

، المتضــــمّن القــــانون المــــدني الجزائــــري، 4210ديســــمبر 90، المــــؤرّخ فــــي 01/19ـــــ الأمــــر رقــــم 
لســـــنة  11، ج ر، رقـــــم 9771يونيـــــو  97، المـــــؤرّخ فـــــي 71/47ر رقـــــم المعـــــدّل والمـــــتمم بـــــالأم

9771 . 
، ج ر، المعـدّل والمـتمم بالمرسـوم 9749أفريـل  1، المـؤرّخ فـي 49/401ـ المرسوم التنفيذي رقم 

، المتضــمّن القــانون الأساســي للمؤسّســات 4201/ 90/49، المــؤرّخ فــي 01/441التنفيــذي رقــم 
 .99والمراهقة، ج ر، عدد المتخصّصة في حماية الطفولة 

ـــ المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  ، المتضـــمّن القـــانون الأساســـي 90/49/4201، المـــؤرّخ فـــي 01/441ـ
، المعـدّل والمـتمم بموجـب 99للمؤسسات المتخصّصة في حماية الطفولة والمراهقة، ج ر ، عـدد 

 .9749، ســـنة 94، ج ر، عـــدد 71/71/9749، المـــؤرّخ فـــي 44/401المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 
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ـــــم  ـــــذي رق ـــــ المرســـــوم التنفي ـــــي 90/904ـ ، المتضـــــمّن إنشـــــاء مراكـــــز 74/49/4290، المـــــؤرّخ ف
متخصّصـــة فـــي إعـــادة التربيـــة و إعـــادة التأهيـــل وتعـــديل قـــوائم المراكـــز المتخصّصـــة فـــي حمايـــة 

 .9/49/4290، مؤرّخة في 12الطفولة والمراهقة، الجريدة الرسمية، عدد 
 :الكتب العامة والمتخصصة - ث

 :العامةالكتب -0
 4227ابن منضور، لسان العرب، دار صابر، بيروت، لبنان،. 

ـــانون الجزائـــري، دراســـة مقارنـــة، دار .  بلخيـــر ســـديد، الأســـرة وحمايتهـــا فـــي الفقـــه الإســـلامي والق
 .9772الخلدونية، الجزائر، 

ـــة .  خلفـــاوي خليفـــة، الوســـاطة فـــي المـــادة الجزائيـــة، دراســـة فـــي قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة، مجل
 .9740، المركز الجامعي أحمد زبانة، غليزان، جوان 70القانون، العدد 

رشـــدي شـــحاتة أبـــو زيـــد، الإجـــراءات القانونيـــة لمســـائل الأحـــوال الشخصـــية، دار الوفـــاء، لـــدنيا . 
 .9771للطباعة والنشر، الإسكندرية، 

عـــلاوة هـــوام، الوســـاطة بـــديل لحـــل النـــزاع وتطبيقاتهـــا فـــي الفقـــه الإســـلامي وقـــانون الإجـــراءات . 
ــــة والإجتماعيــــة والعلــــوم السياســــية، إشــــراف ســــعيد فكــــرة، جامعــــة الحــــاج لخضــــر، باتنــــة،  المدني

9749/9740. 

دار النهضــة ،الجــزء الأوّل مــأمون محمــد ســلامة، الإجــراءات الجنائيــة فــي التشــريع المصــري، . 
 .4229القاهرة، العربية، 
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 :المتخصصةالكتب  -9
دة، الإســـكندرية، ـإيمــان محمـــد الجــابري، الحمايـــة الجنائيـــة لحقــوق الطفـــل، دار الجامعــة الجديـــ . 

 .9741مصر 
حســـين أحمـــد الحضـــوري، إجـــراءات الضـــبط والتحقيـــق لجـــرائم الأحـــداث، دراســـة مقارنـــة، دار  . 

 .9772المطبوعات الجامعية، مصر، 
 .9770زيدومة درياس، حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية، دار الفجر، طبعة  .
علــي مــانع، جنــوح الأحــداث والتغييــر الإجتمــاعي فــي الجزائرالمعاصــرة، دراســة فــي علــم الإجــرام . 

 .9779المقارن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، 9749، ديسمبر 17العلوم الإنسانية، عدد  عيسى بن خدة، الوساطة والطفل الجانح، مجلة .

 .9749الجزائر  الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، كلية
ائري، المؤسسة الوطنية محمد عبد القادر قواسمية، جنوح الأحداث في التشريع الجز . 

 .4229،الجزائرللكتاب،
مي، دراسة مقارنة، دار مجدي عبد الكريم، جرائم الأحداث وطرق معالجتها في الفقه الإسلا. 

 .9772الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر 
نبيل صقر وصابر جميلة، الأحداث في التشريع الجزائري، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  . 

9779. 

ــــة،  نســــرين .  جــــرام الأحــــداث، مكتبــــة الوفــــاء القانوني ــــة، المؤسّســــات العقابيــــة وا  ــــد بني ــــد الحمي عب
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 الماستر  مــلخص مذكرة 

المتعلق  41/49إن دراستنا لموضوع الحماية الجزائية للطفل الجانح في ظل قانون   
بحماية الطفل ، يعد من أكثر المواضيع حيوية و أهمية ، لأنه من جهة يمس فئة في 

و من جهة أخرى تنامي ظاهرة جنوح الأحداث بشكل ملفت ، " الطفل " و هي  المجتمع إلا 
 . للانتباه 

لى البحث عن مدى فعالية الآليات التي وضعها المشرع الجزائري في توفير و هو ما يدفعنا إ
 . الحماية اللازمة للأطفال الجانحين 
وجدنا انه اقر من جهة قواعد إجرائية خاصة 49/ 41و من خلال تتبع نصوص القانون 

خلال جميع مراحل الدعوى العمومية تقوم على تفريد معاملة خاصة للطفل الجانح تختلف 
ن تلك المقررة للمجرم البالغ ، و يغلب عليها طابع التهذيب و الرعاية أكثر من صفة ع

العقاب ، كما أقرت إنشاء مراكز و مؤسسات متخصصة في حماية الأطفال الجانحين تهدف 
 .إعادة التربية و الإدماج الاجتماعي لهؤلاء الأطفال الجانحين  إلىأساسا 

 :الكلمات المفتاحية

 /5 إجراءات خاصة /4المشرع الجزائري  /.3الطفل الجانح    /.2 الجزائية الحماية /.1
 41/49قانون  /6 المجرم البالغ

 

Abstract of The master thesis 
 Our study of the issue of criminal protection for delinquent children under law 15/12 

related to child protection is one of the most vital end importante topics.because on the one 

hand it touches the most importante groupe in society,wich is the ‘’ Child ‘’ ,and on the over 

hand ,the phenomenon of juvenile delinquency has grown in a striking way.this is what 

prompts us to search for the effectiveness of the mechanisms put in place by the algerian 

legislator in providing the necessary protection for delinquent children ,and by folowing the 

provisions of law 15/12 ,we found that on the one hand ,special procedural rule were 

approved during all stages of the public case based on singling out a special traitement for the 

delinquent child that differs from those scheduled for on adult criminal.it is dominated by the 

characted of punishement.it has also approved establishement of centers and institutions 

specialized in the protection of delinquent children,aimed primarily at reeducation and social 

intregation of of these delinquent children. 
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